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  :المقدمة
الأرض الزراعیة من أعظم النعم التى حبانا االله إیاها ولقد حثتنا الشریعة الغراء على 

وآيةٌ لَّهم { - تعالى  - الحفاظ علیها وأهمیتها في مواضع عدة من الآیات القرءانیة منها قوله 

 ضأَالأَريلٍ ون نَّخم اتنا جيها فْلنعجو * أكُْلُوني هنا فَمبا حهنا منجرأَخا واهنييتَةُ أَحينَا الْمرفَجابٍ ونع

ونكُرشي أَفَلا يهِمدأَي لَتْهما عمو رِهن ثَمأْكلُُوا ميونِ * ليالْع نا ميه١(}ف( 

صلى االله علیه -وبیَّن على أهمیة الزراعة  تً الأحادیث النبویة الشریفة تؤكد ایضاً ءجاكما 

وإنَّما زراعته وسیلة تقربُ إلى االله، كما  عمله في الدُّنیا فقط، أنَّ الزارع لا یجني ثِمارَ  -وسلم 

نسان أو فقال: (ما من مسلم یزرع زرعًا أو یغرس غرسًا، فیأكل منه طیر أو إیتقرب الغني بماله، 

  )٢(صدقة) بهیمة؛ إلاَّ كان له به

(إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، وحذر من التهاون في أمر الزراعة بقوله: 

  )٣()فاستطاع ألا تقوم حتَّى يغرسها، فليغرسها؛ فله بذلك أجر

دون زرع، فقال:(من كانت له  اً عن ترك الأرض بور  -صلَّى االله علیه وسلَّم  - ونهى 

  )٤(أرض فلیزرعها، أو لیمنحها أخاه، فإنْ أَبَى فلیمسك أرضه)

وتعد الأرض الزراعیة من أهم الموارد الطبیعیة ومن هنا تأتى أهمیة الحفاظ على الرقعة 

 الزراعیة بإعتبارها ثروة طبیعیة ورئیسیة للغذاء والكساء، لذلك فإن أى استقطاع للرقعة الزراعیة

یعد خسارة فادحة لا یمكن التعویض عنها بأى شكل من الأشكال، وقد كفل المشرع المصرى 

حمایة الرقعة الزراعیة وقد نص الدستور الحالى على التزام الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة 

القومى ومن ثم تنشأ ضرورة الحفاظ علیها وعدم  بإعتبارها مقوم اساسى من مقومات  الإقتصاد

  )٥(خصوبتها المساس ب

وتكمن الأهمیة البالغة لموضوع حمایة الأراضى الزراعیة لكونه وثیق الصلة بحریة الأفراد        

فى التملك ومن جانب اخر بالنظام العام وتغلیب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة،وحق 

ىالغذائى،  لقومالدولة فى التدخل وفرد القیود على ممارسة هذا الحق وذلك للحفاظ على الأمن ا

                                                           

  ٣٣الآیة  - سورة یس  (١)

  ١٢٠٣٨)، و"مسند أحمد"، رقم: ٢١٥٢) رواه البخاري، ((٢

  .١٢٥١٢) صحیح مسند أحمد"، رقم: (٣

  ٢٨٦٣البیوع، حدیث رقم:  ، و"صحیح مسلم"، كتاب٢٤٩٣) انظر: "صحیح البخاري"، كتاب المزارعة، حدیث رقم: (٤

  ١٨/١/٢٠١٤) مكرر بتاریخ٣نشر فى الجریدة الرسمیة بالعدد ( ٢٠١٤من دستور  ٢٩نص المادة  (٥)
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ذا كان من حق الأفراد أن یفعلوا ما یشاؤن فى املاكهم من الأراضى إویثور التساؤل حول ما 

الزراعیة دون ضابط أو رادع؟ بما لهم من حق وحریة التملك والتصرف التى كفلها لهم الدستور، 

بعض الأفعال م أن الدوله متمثلة فى سلطاتها لها حق التدخل بوضع الضوابط والقیود وحظر أ

  التى من شأنها الإنتقاص أو الإضرار بالرقعة الزراعیة.

والحقیقة أن الرقعة الزراعیة تتعرض الى كثیر من الإعتداءات التى تفقدها خصوبتها 

أنها مورد هام من الموارد  استقطاعها والإنتقاص من مساحتها دون الأخذ في الإعتبار وتؤدى الى

، الأمر الذى حدا بنا أن )١(صر الأساسى للأمن الغذائى المصرى الطبیعیة، فضلاً عن أنها العن

نتناول هذه القضیة بمحمل من الجدیة وعرضها على بساط البحث لما لها من أهمیة عظمى في 

 ینبغى حیاتنا الیومیة، وهذا یعنى أن الحفاظ على الرقعة الزراعیة غایة قومیة وهدف وطنى

  تحقیقة.

  البحث. موضوع أسباب إختیار

عندما تفاقمت هذه المشكلة وتشعبت جوانبها ولم تؤت التشریعات  البحثتأتى أهمیة هذه 

ترجع أسباب اختیارنا  و  والنصوص القانونیة بثمارها في وقف التعدیات المستمرة على الرقعة،

  لهذا الموضوع  الى عدة نقاط  وهى:

 التعدى علیها وإستمرارإنتشار التعدیات على الرقعة الزراعیة  -

كیفیة التوازن بین حق الإنسان في الملكیة وأنها مصونه ومكفولة بموجب الدستور وفى المقابل  -

تقیید حق الإنسان فیما یملك ووضع قیود تشریعیة تمنع التعدى على الأراضى الزراعیة المملوكة 

  ملكیة خاصة للأفراد.

 ى الأراضى الزراعیة علىالعلاقة بین الرقعة الزراعیة والأمن الغذائى ومدى تأثیر التعدى عل -

  القومى. الإقتصاد

تعدد القوانین الخاصة بحمایة الأراضى الزراعیة وفى المقابل الرغبة المتزایدة في مخالفة هذه  -

  القوانین والإطاحة بها عرض الحائط.

التخبط الشدید بین أجهزة الدولة المعنیة بحمایة الرقعة الزراعیة في تنفیذ القرارات  الصادرة  -

 بالإزالة والإحجام عن تنفیذها بشكل رادع.

والسؤال الذى دعانا للوقوف أمامه: هل نجح المشرع المصرى من خلال التشریعات القانونیة   

سوف نعرض الخاصة بحمایة الرقعة الزراعیة في وقف ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعیة ؟ و 

  لهذا البحث من خلال التقسیم الآتى:

                                                           

 ٨ص  ٢٠٠٠اكتوبر  -مجلس الشورى - والرى واستصلاح الأراضى عن الامن الغذائى  لجنة الإنتاج الزراعى–تقریر (١)

  وما بعدها 
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  ى اهمیة الحفاظ على الرقعة الزراعیة مد :تمهیدىمبحث 

  الدستوریة والتشریعیة للرقعة الزراعیة الحمایة :الأول المبحث

  مدى إمكانیة التصالح بشأن مخالفات البناء على الأراضى الزراعیة  :الثانى المبحث

ختتمها بخاتمه أسال العلى القدیر حسن صیاغتها وأن نلم فیها أوفى نهایة بحثنا سوف 

  التى توصلت لها هذه الدراسة .والتوصیات بجمیع نقاط البحث وعرض جمیع النتائج 

  واالله من وراء القصد، واالله تعالى أسأله السداد والتوفیق،،
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  تمهیدىمبحث 

  الزراعیةالحفاظ على الرقعة مدى أهمیة 

  تمهید:

قطاع الزراعة ركیزة الأمن القومىالغذائى لتأمین احتیاجات الشعب من الغذاء یعتبر 

فقضیة الغذاء تعد من أهم القضایا الإستراتیجیة التى تأخذ كثیراً من الإهتمام على كافة 

جتماعیة واقتصادیة، وتتمثل االمستویات العالمیة والإقلیمیة والمحلیة لما لها من أبعاد سیاسیة و 

ء فى محدودیة الموارد الزراعیة وصعوبة العمل على زیادتها بشكل یمكن من مجابهة مشكلة الغذا

  )١(الطلب المتزاید على الغذاء والذى یرجع الى الزیادة السكانیة المطردة

ویترتب على الزیادة السكانیة الحاجة الملحة لضرورة توافر المسكن،وفى ظل الإرتفاع 

یلجأ البعض الى إشباع هذه الرغبة من خلال البناء على الهائل فى أسعار الأراضى والعقارات 

الأراضىالزراعیة،مما یترتب علیه العدید من المشكلات منها الإنتقاص من مساحة الرقعة 

الزراعیة،وحدوث خلل فى  قطاع الزراعة من خلال سد إحتیاجات الشعب من الغذاء، فضلاً عن 

  یض ما تم فقده من الرقعة الزراعیة.التكالیف الباهظة التى تتكبدها الدولة فى تعو 

ومع تزاید حالات التعدى على الأراضى الزراعیة یوما بعد یوم نجد أن الرقعة الزراعیة 

ویقل إنتاجها من المحاصیل الزراعیة التى تحتاجها الدولة لسد حاجتها من  تتناقص مساحتها،

اجتها عن طریق استیراد السلع السلع الغذائیة، الأمر الذى یؤدى الى اضطرار الدولة الى سد ح

، لذا فهى )٢(الغذائیة من الخارج، حیث تعد  الرقعة الزراعیة هى المصدرالرئیسى فى توفیر الغذاء

وأن الحد من ظاهرة التعدى على الأراضى  تمثل ثروة قومیة یجب الإهتمام بها والحفاظ علیها،

لجهات المعنیة بحمایة الأراضى الزراعیة یحتاج الى تضافر الجهود بكافة سلطات الدولة وا

  الزراعیة وذلك للقضاء على تلك الظاهرة.

وجدیر بالذكر أن توفیر الإستقرار والأمن الغذائى یجب أن یعتمد على توفیر كافة 

احتیاجات الزراع من مستلزمات الإنتاج، سواء من خلال الإنتاج المحلى أو عن طریق الإستیراد، 

سویق لمنتجاتهم حتى یستطیع كل مزارع تحقیق تنمیة زراعیة وفى نفس الوقت تهیئة فرص الت

الغذاء، ویمكن القول إجمالا إن الأمن الغذائى هو أمن للناس وبالناس  من متواصلة، وإنتاج وفیر

                                                           

لجنة الإنتاج  –سلسلة تقاریر مجلس الشورى  –مصر فى التسعینات  ) استراتیجیة التنمیة الزراعیة فى(١

  الزراعى واستصلاح الأراضى

  ٢٠٠٠مجلس الشورى اكتوبر  –تقریر لجنة الانتاج الزراعىوالرى واستصلاح الاراضى  (٢)
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وعلى المجتمع بكافة هیئاته ومؤسساته التنفیذیة والتشریعیة والسیاسیة توفیر الطعام لكل الناس 

  .)١(حیاة صحیة ومعیشة امنة ومستقرة لهمفى كل وقت، من أجل تهیئة 

وحیث یوجد العدید من التحدیات التى تواجه قضیة الأمنالغذائىفى مصر ومن أهم هذه 

التحدیات الزیادة السكانیة المضطردة والتى تجعل الوضع الغذائى اكثر صعوبة فى ضوء الموارد 

ها المائیة مما یجعلها تقع ضمن المائیة والأرضیة المتاحة، حیث تعانى مصر من محدودیة موارد

دول الفقرالمائى وبالرغم من محدودیة الموارد المائیة فإن مصر تواجه صعوبات فى التفاوض 

  )٢(على حقوقها المائیة مع الدول المشتركة معها فى حوض النیل

ففى ظل ما تقوم به الحكومة الأثیوبیة من الإستمرار فى بناء سد النهضة دون الأخذ فى 

بار المخاطر التى تلحق بنا من جراء بناء هذا السد، فیجب على الدولة أن تضع سیاستها الإعت

فى كیفیة تحقیق التوازن بین الموارد المائیة المحدودة وبین إحتیاجتها من المیاه،وتعمل على 

وضع خطط مستقبلیة تهدف الى وجود مصدر بدیل من مصادر المیاه مثل تحلیة میاه 

  راعات التى تحتاج الى كمیات كبیرة من المیاه.البحار،وتقلیل الز 

وتعتبر تنمیة قطاع الزراعة من أهم القضایا التى تشغل أذهان متخذى القرارلأهمیتها فى 

عتماد على ستقرار وتقلیل الإتحقیق الأمن الغذائى والمواد الخام اللازمة للصناعة مما یحقق الإ

وسوف نعرض لهذا المبحث فى  )٣(ضغط علیهالل الدول، والذى فى بعض الأحیان یكون مصدراً 

  مطلبین على النحو التالى:

  

   

                                                           
مرجع ) تقریر لجنة الإنتاج الزراعىوالرى واستصلاح الأراضى، عن الأمن الغذائى فى مصر، مجلس الشورى، (١

  سابق 

  ٨ص–مجلس الشورى  -عن الأمن الغذائى  -تقریر لجنة الانتاج الزراعىوالرى واستصلاح الأراضى )(٢
  ٢٠٠٣ابریل  –العدد الثالث  –سیاسات التنمیة الزراعیة  –) تجارب دولیة (٣
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  المطلب الأول

  ماهیة الأراضى الزراعیة

واما عن معنى الأرض الزراعیة فهناك مفاهیم متعددة لها تختلف بإختلاف التشریعات 

والتفسیرات ولا یوجد تعریف شامل لجمیع الأراضى الزراعیة بالرغم من التقارب والتشابه فى 

  ).١(المعاییر المعتمدة والمدلولات المباشرة وغیر المباشرة فى اعتبارالأرض زراعیة من عدمها 

الأراضى المملوكة للدولة ملكیة خاصة الى أراضى صحراویة وأراضى غیر تنقسم 

  صحراویة، وتنقسم الأخیرة الى أراضى زراعیة  وأراضى بور.

فى   ١٩٨١لسنة  ١٤٣والأراضى الصحراویة عرفتها المادة الأولى من القانون رقم  

صة، والواقع خارج شأن الأراضى الصحراویة یقصد بها (الأراضى المملوكة للدولة ملكیة خا

  )٢(الزمام بعد مسافة كیلو مترین).

والخاص  ١٩٦٤لسنة  ١٠٠والأراضى الزراعیة عرفتها المادة الثانیة من القانون رقم 

بتنظیم تأجیر العقارات المملوكة للدولة ملكیة خاصة والتصرف فیها بأنها (الأراضى الواقعة داخل 

الزمام الى مسافة كیلومترین التى تكون منزرعة الزمام والأراضى المتاخمة الممتدة خارج 

 الأراضى بأنها الیه المشار ١٩٦٤لسنة ١٠٠والأراضى البور قد عرفها القانون رقم ،)٣(بالفعل

المنزرعة الواقعة داخل الزمام  والأراضى المتاخمة الممتدة خارج الزمام الى مسافة  غیر

  كیلومترین.

  )٤لتى یتم زراعة محاصیل أو نباتات فیها "("والمقصود بالأرض الزراعیة، الأرض ا

ویعتبــــر فــــى حكـــــم الأراضــــى الزراعیـــــة الأراضــــى البـــــور القابلــــة للزراعـــــة  داخــــل الرقعـــــة 

الزراعیة،وهــذا معنــاه عــدم إدراج كــل الأراضــى البــور فــى حكــم الأراضــى المحظــور البنــاء علیهــا، 

للزراعـة  داخـل الرقعـة الزراعیـة.  وإنما ینبغى لتحقـق الحظـر تـوافر أن تكـون الأراضـى البـور قابلـة

البـــــورعلى الإنتـــــاج الزراعـــــى، والـــــذى یتحقـــــق  ویعتمـــــد هـــــذا الشـــــرط أساســـــا علـــــى قـــــدرة الأراضـــــى

                                                           

(دراسة مقارنة ) الحمایة الجنائیة لملكیة الأراضى الزراعیة  -د/ حسون عبید هجیج، ثامر رمضان امین (١) 

  ١٨،١٩دار الایام للنشر ص–

  ٣١/٨/١٩٨١مكرر فى  ٣٥) العدد ٢الجریدة الرسمیة ( - ١٩٨١لسنة  ١٤٣) القانون رقم (٢

  ٢٣/٣/١٩٦٤بتاریخ  ٦٨الجریدة الرسمیة العدد  - ١٩٦٤لسنة  ١٠٠) القانون رقم (٣

سنه –الطابعهالسابعه  ٣٤ص–الأراضى الزراعیة وقمائن الطوب التجریف والتبویر والبناء على  –) المستشار  / محمد عزمى بكرى (٤

  م٢٠٠٠
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نتـاج، فضـلا عـن خلوهـا مـن بتوافرمقومات الزراعة الأساسیة من میـاه الـرى، وتـوافر مسـتلزمات الإ

  )١(الأملاح، والأمراض التى تقضى صلاحیتها للزراعة 

أم كانــت فــي حكــم الأرض الزراعیــة فــإن المشــرع المصــرى  الأرض زراعیــة،وســواء كانــت 

ــة العقوبــة الجنائیــة المقــررة لهــا  فــي العدیــد مــن النصــوص  أصــبغ حمایتــه لهــا كمــا حــدد لكــل حال

التشریعیة، وجرم الإعتـداء علـى الرقعـة الزراعیـة بشـتى أنـواع التعـدى تقـدیرا منـه علـى مـدى أهمیـة 

  عیة.الحفاظ على الرقعة الزرا

  

  المطلب الثانى

  أسباب التعدى على الأراضى الزراعیة

وهناك أسباب عدیدة متشابكة فیما بینها لنشأة ونمو مشكلة التعدى على الأراضى 

الزراعیة على رأسها الزیادة السكانیة حیث تمثل الزیادة السكانیة المتواصلة فى مصر، أهم 

  )٢(الأسباب فى نشأة ونمو المناطق العشوائیة 

ومن أهم  الأسباب الرئیسیة لانتشار التعدى على الأراضى الزراعیة هى على النحو 

  :)٣(التالى

  الزیادة السكانیة المستمرة لعدد السكان بالبلاد دون تخطیط ودون اعداد متطلباتها واحتیاجاتها

اللازمة باستمرار لإنشاء مساكن ایواء لها أى بمعنى أن الزیادة السكانیة فقط لیست هى 

السبب ولكن یصاحبها عدم قیام الدولة بالتخطیط السلیم والتوجیه الصحیح وعدم قیام الدولة 

  بتجهیز الحلول البدیلة والصحیحة والواقعیة لهذه الزیادة.

  عدم خلق مجتمعات جدیدة فى الأراضى الصحراویة وعدم تشجیع الأسرالحدیثة للحیاة بها

  نتاجیة بها.اار فرص عمل خدمة و وعدم توفیر المرافق بها وعدم إتاحة وإبتك

  الإرتفاع الرهیب والجنونى فى اسعار الأراضى المخصصة للبناء وسماح الدولة بهذا الارتفاع

  سر الجدیدة والمحتاجة بتخفیض الأثمان أو تقسیطها.وهذا التربح دون تشجیع الأ

                                                           

جریمة البناء على الأرض الزراعیة والجرائم الملحقة بها، الطبعة الأولى، دار المطبوعات الجامعیة، الاسكندریة –) حامد الشریف (١

  ٢٨٧الإدارى فى مجال البناء والتعمیر صالضبط - مشار الیة فى رساله مقدمة من /السید احمد محمد مرجان  – ٢١ص  ١٩٩٥
–شركاء التنمیة للبحوث والاستشارات والتدریب –الأرض والسكن فى مصر  -)ا.د مصطفى كامل السید(٢

  ١٦٧ص

ص  –الجمعیة المصریة للاقتصاد الزراعى  –وسبل المواجهة "  - الاثار  - ندوه بعنوان التعدى على الأراضى الزراعیة " الأسباب (٣)

٢١، ٢٠  



٣١٧ 
 

 ینفذ من خلالها  وجود الثغرات فى التشریعات المنظمة لإقامة المبانى على الأراضى الزراعیة

  المخالفون ویتخذون منها ذریعة للتلاعب والتحایل على القانون.

  إنعدام أثر وقیمة العقوبة الصادرة التى أوردها المشرع ضمن أحكام القانون سواء بوقف

زالة لا تتم بالصورة الكاملة والحاسمة لتحقیق الردع اللازم ن الإإالمخالفة أو إزالتها حیث 

  ریمة.بعدم تكرار الج

  عدم التوعیة الإعلامیة الصحیحة فى وسائل الإعلام المختلفة وخصوصا المرئیة للأثار

  السیئة  المترتبة على الجریمة سواء على مرتكبها أو على المجتمع بأكمله.

  عدم الإعلان الواضح بالحیز العمرانى المسموح بالبناء فیه وعدم تحدیده تحدیدا دقیقا عن

  لجان هندسیة مختصة.

  إهمال وتقصیر الأجهزة المسئولة بالضبطیة لهذه الجریمة وعدم تدریبها فنیا لإثبات المخالفة

  فى  حینها وإیقافها بالطرق القانونیة.

ومن خلال دراستنا للأوضاع الزراعیة وما تتعرض له الرقعة الزراعیة من جملة التعدیات 

د ولكن عدة أسباب متشابكة فیما بینها، السابقة،فإنه یتراء لنا أن تلك المشكلة لیس لها سبب واح

ونخلص هذا المبحث فى بیان وتحدید ماهیة الأراضى الزراعیة وما فى حكمها وذلك للوقوف 

نتشار اعلى تحدید محل الجریمة،وأخیرا أشرنا الى بیان مجموعة من الأسباب التى أدت الى 

  التعدیات على الرقعة الزراعیة.

  

   



٣١٨ 
 

  المبحث الأول

  ستوریة والتشریعیة للبیئةالزراعیةالحمایة الد

  وتقسیم: تمهید

 عد الضمانة الأولى من ضمانات خضوع الدوله للقانون،لا شك أن وجود الدستور یُ 

ختصاصاتها وكیفیة ممارسة تلك إهو الذى یقیم السلطة فى الدولة ویحدد  فالدستور

الإختصاصات، كما یحدد الدستور نظام الحكم فى الدولة وكیفیة اختیار الحاكم وسلطاته وحدود 

  )١(تلك السلطات 

واقع الأمر، أن سیادة القانون تستمد من سیادة الدستور، فهو الذى یضع الأسس التى یقوم و 

ة بحكم مكانته، وتخضع له جمیع قواعده القانونیَّ علیها القانون فى كل فروعه؛ فیسمو علیها بحكم 

وحدة النظام القانونى الذى یعلوه الدستور، وبهذه العلاقة العضویة بین الدستور والقانون، تتدرج 

 )٢(من حیث المرتبة؛فیتخذ منها الدستور وضعه الأسمى ةُ القواعد القانونیَّ 

التزام جمیع سلطات الدولة بالقانون، إن مبدأ سیادة القانون یعنى فى مضمونه الشكلى 

ویقتضى هذا المبدأ أن السلطة التشریعیة تلتزم بأن تضع القوانین فى حدود الدستور، فهذا الإلتزام هو 

مظهر سیادة القانون على السلطة التشریعیة،فالدستور بوصفه القانون الأساسى یحدد شروط ممارسة 

  )٣(نواب الشعب الإرادة العامة للشعب

بع سیادة القانون على السلطة التشریعیة من مبدأ سیادة الدستور على سأئر القواعد وتن

ة، وهنا لا ترجع هذه السیادة الى عناصر مادیة قوامها مضمون الأحكام التى احتواها، وإنما القانونیَّ 

لا یكون تكون للدستور السیادة، حین تهیمن قواعدة على التنظیم القانونى فى الدولة لتحتل ذروته، و 

ذلك إلا إذا نظرنا إلیه من زاویة شكلیة ترجع الى مكانة الجهة التى انعقد لها زمام تأسیسها والتى 

ا، وهى المشرع الدستورى بمراعاة أنه هو الذى أفرغ تعلو على السلطتین التشریعیة والتنفیذیة معً 

 وفق الإجراءات التى نص علیها قواعد الدستورفى الوثیقة الدستوریة ولم یسمح بتعدیلها أو إلغائها إلا

  )٤(الدستور 

  وسوف نعرض لهذه الحمایة الدستوریة للبیئة الزراعیة على النحو التالى:

ل:   الحمایة الدستوریة للبیئة الزراعیةالمَطْلبُ الأوَّ

                                                           

  ١٤ص–القاهرة –الناشر دار النهضة العربیة  –القضاء الإدارى (قضاء الإلغاء ) –) د/ابراهیم محمد على (١

  ٥ص  ٢٠٠٠دار الشروق  –الحمایة الدستوریة للحقوق والحریات  –د/ أحمد فتحى سرور  (٢)

  ٢٩المرجع السابق ص –د/ أحمد فتحى سرور  (٣)

 ١٥لسنة  ١٣القضیة رقم  ١٩٩٤/دیسمبر ١٧فى  ٤٠٨ص ٣١قاعدة رقم  ٦مجموعة أحكام الدستوریة العلیا ج  (٤)

  قضائیة دستوریة 



٣١٩ 
 

  الحمایة التشریعیة للبیئة الزراعیةالمَطْلبُ الثَّانى:

  

  المطلب الأول

  الزراعیةالحمایة الدستوریة للبیئة 

 ا بین الحاكم والمحكومین من جهة، فضلاً ا سیاسیً تعاقدً  بإعتبارهة الدستور میَّ لأهَ  وبالنظر

الركیزة الأساسیة لحمایة الحقوق  عدُّ على أنه یحدد إختصاصات سلطات الدولة الثلاث،ویُ 

یلى  والحریات،ویتضمن كافة الضوابط التى تنظم العلاقة بین الفرد والدولة فسوف نعرض فیما

الزراعیة فى بعض الدساتیر الوضعیة التى تناولت فى نصوصها النص على  البیئةالى حمایة 

  :الزراعیة وذلك على النحو التالى البیئةحمایة 

  

ل   الفرع الأوَّ

  ٢٠١٤قبل عامالزراعیة في الدساتیر  البیئةحمایة 

  :١٩٥٦الزراعیة فى دستور  للبیئةالحمایة الدستوریة أولاً: 

الثورة خطورة التناقص المستمر فیما یخص الفرد من المساحة المنزرعة وما استشعرت 

یتبع ذلك من زیادة الإعتماد على إستیراد المواد الغذائیة الأساسیة من الخارج وأثر ذلك على 

حریة القرارالسیاسى، ولوحظ أن النشاط المحدود للقطاع الخاص فى إستصلاحالأراضى لم یعد 

ت الثورة فى هذا المجال الهام، وأن الأمر أصبح یقتضى تنفیذ مشروعات ا لتحقیق طموحاكافیً 

  )١(لىاكبرى لإستصلاحالأراضى، وقد كان قرار الثورة إنشاء السد الع

) من هذا الدستورأن یعین القانون الحد الأقصى ١٣،١٢كما جاء فى نص المادتین (

للملكیة الزراعیة  بما لا یسمح بقیام الإقطاع ولا یجوز لغیر المصریین تملك الأراضى الزراعیة 

  )٢(إلا فى الأحوال التى یبینها القانون، كما یحدد القانون وسائل الملكیة الزراعیة الصغیرة 

                                                           

حیث شكلت  ١٩٥٢یعد هذا الدستور هو الأول في تاریخ مصر كجمهوریة في أعقاب قیام ثورة یولیو ) (١

یة والقضائیة والعسكریة تحت قیادة لجنة مكونة من خمسین شخص من أبرز الشخصیات السیاسیة والثقاف

وبعضویة الفقیه الدستوري ''عبد الرزاق السنهوري''، وصدر الدستور الجدید عام  ''رئیس الوزراء '' على ماهر

 –وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى  –استصلاح الأراضى فى مصر -مشار إلیه م/ أحمد فؤاد  ١٩٥٦

     ١١ص -  ١٩٩٨

  ١٩٥٦ینایر سنة  ١٦مكرر"غیراعتیادى "  ٥الوقائع المصریة العدد  (٢)



٣٢٠ 
 

هتمام السائد بالحدود القصوى أن الدولة منذ سبعینات القرن الماضى كان الا ونلاحظ

الملكیة الزراعیة لدى المزارع المصرى ولم یكن هناك ثمة تعدیات توجب النص علیها دستوریا 

  حول مدى التزام الدولة بالحفاظ على الرقعة الزراعیة وحظر التعدي على الرقعة الزراعیة.

  ):١(١٩٧١الزراعیة فى دستور  للبیئةدستوریة الحمایة الثانیًا: 

من هذا الدستورعلى أن یعین القانون الحد الأقصى للملكیة الزراعیة بما ٣٧المادة نصت

یضمن حمایة الفلاح والعامل الزراعى من الإستغلال وبما یؤكد سلطة تحالف قوى الشعب 

  العاملة على مستوى القریة.

تضمنت تعدیل نص المادة السابقة بأن یعین ) ٢(وتم إجراء تعدیلات على هذا الدستور 

  القانون الحد الأقصى للملكیة الزراعیة ویضمن حمایة الفلاح والعامل الزراعى من الإستغلال.

) بأن حمایة البیئة واجب ٥٩ا تعدیل نص المادة (یضً أكما تضمنت هذه التعدیلات 

  لتدابیر اللازمة للحفاظ على البیئة الصالحة.وطنى وینظم القانون ا

ا على الدولة بشكل صریح ینص وومما سبق یتضح لنا أن هذا الدستور لم یلقى إلتزامً 

  على حمایة الأراضى الزراعیة وتجریم الإعتداء علیها.

  :٢٠١٢الزراعیة فى دستور  للبیئةالحمایة الدستوریة ثالثاً:

 للإقتصاد على أن الزراعة هى المقوم الأساسىجاء النص صراحة فى هذا الدستور 

الوطنى فضلا على الزام الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة والعمل على زیادتها وتجریم كافة صور 

التعدى علیها وتعمل على تنمیة المحاصیل والأصناف النباتیة والسلالات الحیوانیة والثروة 

فیر متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته السمكیة وحمایتها، وتحقیق الأمن الغذائى، وتو 

ودعم الصناعات الزراعیة، وینظم القانون إستخدامأراضى الدولة،بما یحقق العدالة  وتسویقه،

  )٣(ویحمى الفلاح والعامل الزراعى من الإستغلال جتماعیة،الا

                                                           

  ١٩٧١سبتمبر  ١٢مكرر (أ)  ٣٦العدد  ١٤الجریدة الرسمیة السنة  (١)

  ٢٠٠٧مارس  ٣١مكرر بتاریخ  ٣١الجریدة الرسمیة العدد  (٢)

هذا الدستور  وجائت هذه المادة ضمن الفصل الثالث من الباب الأول من ٢٠١٢من دستور  ١٥المادة  (٣)

،الجریدة ٢٠١٢دیسمبر  ٢٥والذى یبین المقومات الإقتصادیة الدولة والمجتمع وصدر هذا الدستور بتاریخ 

مكرر(ب) كما یقابل هذه المادة من هذا الدستور المواد الآتیة والتى تنص على التزام الدولة ٥١الرسمیة العدد

):"تلتزم الدولة بتنمیة الریف ١٦صة وهى :المادة (بحمایة البیئة بصفة عامة والبیئة الزراعیة بصفة خا

  .....".والبادیة

):"الثروات الطبیعیة للدولة ملك للشعب وعوائدها حق له تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن ١٨المادة (

  ..".استغلالها ومراعاة حقوق الأجیال فیها



٣٢١ 
 

   

                                                                                                                                                                      

الدولة بالحفاظ علیها، وتنمیتها ومنع الإعتداء علیها ):"نهر النیل وموارد المیاه ثروة وطنیة تلتزم ١٩المادة (

  وینظم القانون وسائل الإنتفاع بها"

  ):"تلتزم الدولة بحمایة شواطئها وبحارها وممراتها المائیة وبحیراتها،وصیانة الآثار والمحمیات الطبیعیة...."٢٠المادة(



٣٢٢ 
 

  الفرع الثانى

  حمایة البیئة الزراعیة في الدستور الحالى

لقد أدرك المشرع الدستورى في مصر مدى أهمیة وجود نص دستورى یكرس مبدأ حمایة 

البیئة الزراعیة، فضلاً عن وجود التزامًا دستوریًا على عاتق الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة، كما 

وضع منظومة تشریعیة متكاملة للتمكین من تطبیق هذا النص الدستورى  –بطبیعة الحال - یلزم 

  )١(حیة العملیة، وبسط احترامه وترسیخه في المجتمع المصرى من النا

  :٢٠١٤راضى الزراعیة فى دستورالحمایة الدستوریة للأ 

الوطنى، وتلتزم  للإقتصاد أن الزراعة هى مقوم أساسىا على یضً أنص هذا الدستور 

بتنمیة الریف ورفع كما تلتزم  وتجریم الإعتداءعلیها، الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة وزیادتها،

 وتعمل على تنمیة الإنتاج الزراعى وحمایتهم من المخاطر البیئیة، سكانه مستوى معیشة

 مستلزمات الإنتاج الزراعى وتلتزم الدولة بتوفیر والحیوانى، وتشجیع الصناعات التى  تقوم علیها،

للفلاح، وذلك  والحیوانى، وشراء المحاصیل الزراعیة الأساسیة بسعر مناسب یحقق هامش ربح

بالإتفاق مع الإتحادات والجمعیات الزراعیة، كما تلتزم الدولة بتخصیص نسبة من الأراضى 

المستصلحة لصغار الفلاحین وشباب الخریجین، وحمایة الفلاح والعامل الزراعى من الإستغلال 

  )٢(وذلك كله على النحو الذى ینظمه القانون 

بما لا یدع مجال للشك أنه یقع العبء  ئتور جامن الدست)٢٩(حظ أن المادة من الملاو 

الأكبر وتحمیل المسئولیة الكبرى على الدولة متمثلة فى سلطاتها الثلاث وذلك بالنص على التزام 

الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة وكذا حمایتها من كافة التعدیات الواقعة علیها وذلك بتجریم 

                                                           

فى ضمان وحمایة حق الإنسان فى بیئة راجع فى ذلك استاذنا الدكتور /عبداالله حنفى، دور الدولة  (١)

  ٣٠ص ٢٠١٧صالحة"دراسة مقارنة" 

مكرر  ٣الجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٤ینایر  ١٨وصدر هذا الدستور فى  ٢٠١٤من دستور  ٢٩المادة  (٢)

(أ) كما یقابل هذه المادة من الدستور بعض المواد التى تلقى على عاتق الدولة الإلتزام بحمایة مقدرات الدولة 

  وهى :

  ...".) :"تلتزم الدولة بحمایة الثروة٣٠المادة(

  ......".موارد الدولة الطبیعیة ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ علیها وحسن استغلالها):" ٣٢المادة(

):" لكل شخص الحق في بیئة صحیة سلیمة وحمایتها واجب وطنى وتلتزم الدولة بإتخاذ التدابیر ٤٦المادة (

یكفل تحقیق التنمیة اللازمة للحفاظ علیها وعدم الإضرار بها، والاستخدام الرشید للموارد الطبیعیة بما 

  المستدامة وضمان حقوق الأجیال القادمة فیها"
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ولة بزیادة مساحة الرقعة الزراعیة وذلك من خلال الإعتداء علیها، كما نصت على التزام الد

  تخصیص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحین وشباب الخریجین.

كما یجب الإشارة الى أن المشرع الدستورى ألزم الدولة بإتخاذ التدابیر اللازمة لصون    

والحفاظ على حقوق الأجیال البیئة الزراعیة، وحمایتها وكذلك ترشید استخدام الموارد الطبیعیة، 

 ):١(القادمة، أى أنه ألقى على عاتق الدولة عدة مسئولیات

: اتخاذ التدابیر اللازمة بما فى ذلك التشریعات واللوائح والقرارات التنفیذیة،وكافة الإجراءات أولاً 

  والتدابیراللازمة لتحقیق الغرض المنشود.

أو الهدف الذى تسعى إلیه من اتخاذ تلك التدابیر  : حدد المشرع الدستورى مسئولیات الدولةثانیا

  وهو:

 صون البیئة الزراعیة -١

 حمایة البیئة الزراعیة من التعدیات -٢

 ترشید استخدام الموارد الطبیعیة -٣

  الحفاظ على حقوق الأجیال القادمة  -٤

وفى شأن حمایة البیئة الزراعیة لا یفوتنا أیضًا أن المشرع الدستورى أسبغ حمایته 

  على الموارد المائیة بإعتبارها مورد هام فى البیئة الزراعیة وذلك على النحو التالى: الدستوریة

  ) من الدستور على الآتى:٤٤حیث تنص المادة (

"تلتزم الدولة بحمایة نهر النیل والحفاظ على حقوق مصر التاریخیة المتعلقة به، وترشید 

، كما تلتزم الدولة بحمایة میاهها الإستفادة منه وتعظیمها وعدم إهدار میاهه أو تلویثها

الجوفیة،وإتخاذ الوسائل الكفیلة بتحقیق الأمن المائى ودعم البحث العلمى فى هذا المجال، وحق 

كل مواطن فى التمتع بنهر النیل مكفول، ویحظر التعدى على حرمة نهر النیل أو الإضرار 

ات، وذلك على النحو الذى ینظمه القانون بالبیئة النهریة، وتكفل الدولة إزالة ما یقع علیه من تعدی

."  

  ) من الدستور:٤٥وتنص أیضًا المادة (

"تلتزم الدولة بحمایة بحارها وشواطئها وممراتها المائیة ومحمیاتها الطبیعیة، ویحظر 

التعدى علیها أو تلویثها أو إستخدامها فیما یتنافى مع طبیعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها 

مكفول، كما تكفل الدولة حمایة وتنمیة المساحة الخضراء فى الحضر، والحفاظ على الثروة 

                                                           

  وما بعدها ١٦٦استاذنا الدكتور /عبداالله حنفى، مرجع سابق، ص(١)
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ة والحیوانیة والسمكیة، وحمایة المعرض منها للإنقراض أو الخطر والرفق بالحیوان، وذلك النباتی

  كله على النحو الذى ینظمه القانون".

) من الدستور تنص على التزام الدولة بحمایة الرقعة ٢٩كانت المادة (ن وإ ویرى الباحث 

  ما یلى:وضع قانون یتضمن یجب ضرورة  ،الزراعیة  وتجریم الإعتداء علیها

 .المقصود بالأراضى الزراعیة وما فى حكمها  

تفسیر ما تقصده نص المادة بتعبیر "تلتزم الدولة بحمایة الرقعة الزراعیة " بمعنى 

توضیح أشكال هذه الحمایة، وتحدید أدواتها،والوقت المناسب الذى یتطلب دخولالدولة لحمایة 

  الرقعة الزراعیة 

 لرقعة الزراعیة من كافة التعدیات وكذا المخاطر التى تحدید كافة المخاطر التى تهدد ا

  تهدد الدولة فیما یمس أمنها القومى وذلك بالمساس بأحد مقومات الاقتصاد الوطنى.

  تحدید كافة الإجراءات التى یمكن للدولة من خلالها تنفیذ الإلتزام الواقع علیها بموجب

 النص الدستورى بحمایة الرقعة الزراعیة. 

  تحدید مدى مسئولیة الدولة عن تقصیرها فى تحقیق الإلتزام بحمایة الأراضى الزراعیة

  .الزراعیة البیئةسواء بإغفالها أو اهمالها أو تقاعسها فى حمایة 

السلطة التشریعیة هى اهم السلطات فهى التى تقوم بوظیفة التشریع، ویقصد بالتشریع 

اسطة سلطة عامة  مختصة بذلك، على أن وضع القواعد القانونیة فى صورة مكتوبة بو 

التشریعات لیست كلها من نوع واحد أو من درجة واحدة ویرجع ذلك فى الواقع إلى تعدد المسائل 

التى تنظمها من زاویة  وتفاوت هذه المسائل فى الأهمیة من زاویة اخرى، ونتیجة لذلك تتدرج 

أو الدستور یلیه فى القوة التشریع العادى  التشریعات فى قوتها فیأتى على قمتها التشریع الأساسى

  )١(أو القوانین العادیة  ثم  یلى ذلك التشریع الفرعى والذى یطلق علیه عادة اسم اللوائح 

  

  المطلب الثانى

  الزراعیة للبیئةالحمایة التشریعیة 

  التشریعات الخاصة بحظر تجریف الأرض الزراعیة: - ١

                                                           

 ٢٠٠٠-١٩٩٩ –الطبعة الثانیة  –النظام القانونى لأحكام البناء فى مصر  –) د/ محمد احمد فتح الباب (١

  الناشر دار النهضة العربیة 
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من قانون الزراعة   ١٥٠الثالثة من نص المادة ورد تعریف التجریف كما جاء فى الفقرة 

بأنه " إزالة اى جزء من الطبقة  ١٩٨٣لسنة  ١١٦والمعدل بالقانون رقم  ١٩٦٦لسنة  ٥٣رقم 

  السطحیة للأرض الزراعیة....)

یاً كان أویستفاد من ذلك أن أى جزء من الطبقة السطحیة للأرض الزراعیة یعد تجریفاً 

فلم یحدد المشرع عمقاً معیناً للتجریف المحظور للأرض الزراعیة  عمقه،أو مساحته، أو حجمه،

  )١(وإن أكد على أن التجریف المحظور هو إزالة أى جزء من الطبقة السطحیة للأرض الزراعیة 

ولكن عندما ظهر هذا النوع من أنواع التعدى وبدأ الإنتشار بشكل ملحوظ فى تجریف 

  لقوانین التالیة:الأراضى الزراعیة تدخل المشرع وأصدر ا

  ):٢م ( ١٩٧٣لسنة  ٥٩حظر تجریف الأراضى الزراعیة فى القانون رقم 

بصدور هذا القانون یكون المشرع قد حظر لأول مرة تجریف الأرض الزراعیة بدون 

  ترخیص فى النصوص التالیة:

یحظر بغیر ترخیص من وزارة الزراعة تجریف الأرض الزراعیة ونقل الأتربة منها  لصناعة   -

الطوب أو لغیر ذلك من الأغراض، وتوقف الأعمال المخالفة بالطریق الإدارى، ویصدر وزیر 

الزراعة قراراً یحدد فیه شروط منح الترخیص والمناطق الجائز منحه فیها والأغراض المحظورة 

 الحصر بما یتفق مع العرف الزراعى.على سبیل 

مكرر أو أحكام القرارات التى تصدر تنفیذاً لها یعاقب  ٧١كل من یخالف حكم المادة    -

بالحبس أو بغرامة لا تقل عن مائتى جنیه ولا تزید عن خمسمائة جنیه عن الفدان الواحد أو 

  ة.كسور الفدان التى تتم فیها المخالفة، ولا یجوز وقف تنفیذ العقوب

  ):٣(ویستخلص من  نصوص هذا القانون ما یلى 

إن القانون المذكور إذ حظر لأول مره تجریف الأرض الزراعیة ونقل الأتربة منها لأى غرض  -

مكرر ) فإنه لم یواجه ظاهرة إقامة قمائن أو مصانع الطوب سواء فى ٧١من الأغراض (م 

  الأراضى الزراعیة أو فى أى مكان أخر.

مكرر من القانون المذكور على معاقبة مخالفة نص  ١٠٦إن الذى یبدو من نص المادة   -

مكرر أن المشرع لم یجمع بین عقوبتى الحبس والغرامة، كما أنه لم یجعل الجمع   ٧١المادة 

                                                           

سنة  –دار الجامعة الجدیدة للنشر  –الاسكندریة –الایجار الزراعى ) –القانون الزراعى (الملكیة الزراعیة  –قاسم  ) محمد حسن(١

  م١٩٩٧

، وبدا العمل به من تاریخ نشره فى ١٤/٨/١٩٧٣صدر فى  ١٩٧٣لسنة  ٥٩مكرر من القانون رقم  ١٠٦مكرر، المادة  ٧١)المادة (٢

  ١٦/٨/١٩٧٣فى  ٣٣العدد  - الجریدة الرسمیة 

  ٥٥ص  –مرجع سابق  –) شوقى محمد سلیمان عطیة (٣
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اللقاضى، بل الزم القاضى بأن یوقع إحدى هاتین العقوبتین فقط ولم یضع  بینهما جوازي

 أو حداً أقصى لعقوبة الحبس.المشرع حداً أدنى، 

    ) ١( ١٩٧٨لسنة  ٥٩حظر تجریف الأراضى الزراعیة فى القانون رقم 

مكرر مالك الأرض التى یتم فیها التجریف وحائزها والقائم  ٧١یعد مخالفاً لحكم المادة          

بنقل الأتربة من الأرض المجرفة ومشترى الأتربة الناتجة عن عملیة التجریف ومن یقوم 

بإستخدامها فى  أى غرض من الأغراض متى ثبت علمهم بحدوث التجریف أو النقل دون 

مكرر أو القرارات التى تصدر تنفیذا  ٧١ترخیص المنصوص علیه فى المادة الحصول على ال

لهاً، ویعاقب المخالف بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائتى جنیة ولا تزید على خمسمائة جنیة عن 

  كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة.

 تقل عن مائتى جنیة  ولا تزید فإذا كان المخالف هو المالك تكون العقوبة مدة لا تقل عن سنة ولا

على الف جنیة عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة،وإذا كان المخالف هو 

المستأجر دون المالك وجب أن یتضمن الحكم بالإدانة النص على إنها عقد الإیجار ورد الأرض 

ن لوزیر الزراعة ولو قبل للمالك، ولا یجوز الحكم بوقف تنفیذ العقوبة، وفى جمیع الأحوال یكو 

  الحكم فى الدعوى بإعادة الحالة  الى ماكانت علیه بالطریق الإدارى على نفقة المخالف.

ومن استقراء مواد هذا القانون یلاحظ ما یلى 
)٢:( 

لا یزال المشرع یواجه ظاهرة التعدى على الرقعة الزراعیة بالتجریف ونقل الأتربة منها، فإنه لم  -

  امة قمائن أو مصانع الطوب فى الأرض الزراعیة أو فى أى مكان أخر یواجه ظاهرة إق

عدم تناسب الجزاء أو العقوبة مع العائد من عملیات تجریف الأرض الزراعیة  مما نتج عنه  -

استمرارالتعدى على الرقعة الزراعیة واستمرار نزیفها بمعدلات خطیرة حیث بلغ متوسط ما 

% ٢١ألف فدان تقریبا منها  ٥٢فى مصر حوإلى یستقطع سنویا من الأرض الزراعیة 

  للتجریف وصناعة الطوب.

 مكرر والباب التاسع من ١٠٦مكرر،  ٧١المادتین  ١٩٨٣لسنة  ١١٦إلغاء القانون رقم 

  الكتاب الأول من قانون الزراعة:

 ١٠٦مكرر،  ٧١على أن " تلغى المادتان  ١٩٨٣لسنة  ١١٦نصت المادة الثالثة من القانون رقم  

مكررا  والباب التاسع من الكتاب الأول من قانون الزراعة المشار إلیه، وكل حكم یتعارض مع أحكام هذا 

  القانون.

                                                           

ونشر فى الجریدة فى  ٢/١٠/١٩٧٨فى  ١٩٧٨لسنة  ٥٩مكرر من القانون رقم  ١٠٦المادة  (١)

   ٤١العدد ١٢/١٠/١٩٧٨

  ٥٥ص  –مرجع سابق  –) شوقى محمد سلیمان عطیة (٢
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ض مع أحكام هذا ومع ذلك یستمر العمل بالقرارات المنفذة للأحكام الملغاه بما لا یتعار  

  القانون، إلى أن تصدر القرارات المنفذة له خلال ستة أشهر من تاریخ نشره "   
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  ):١م( ١٩٨٣لسنة  ١١٦حظر تجریف الأراضى الزراعیة فى القانون رقم 

كتاب ثالث عنوانه " عدم  ١٩٦٦لسنة  ٥٣أضاف المشرع على قانون الزراعة رقم 

  .علي خصوبتها "المساس بالرقعة الزراعیة والحفاظ 

،وفیما یلى ١٥٩وتنتهى بالمادة  ١٥٠ویحتوى هذا القانون على عشرة مواد تبدأ بالمادة 

على  ١٥٠نعرض للمواد التى تنص على حظر التجریف والعقوبة المقررة له حیث تنص المادة 

على العقوبة المقررة لتجریف الأرض  ١٥٤وتنص المادة  حظر تجریف الأرض الزراعیة،

    .الزراعیة

 (حظر التجریف ):١٥٠مادة 

یحظر تجریف الأرض الزراعیة أو نقل الأتربة لإستعمالها فى غیر أغراض الزراعة وفى    

هذه الحالة تضبط جمیع وسائل النقل والمعدات المستعملة فى نقل هذه الأتربة الناتجة عن 

ى تحدده الجهة الإداریة  التجریف بالطریق الإدارى، وتودع هذه المضبوطات فى المكان الذ

المختصة، ویعد تجریفاً فى تطبیق أحكام هذا القانون إزالة أى جزء من الطبقة السطحیة للأرض 

الزراعیة، ویجوز تجریف الأرض الزراعیة ونقل الأتربة منها لأغراض تحسینها زراعیاً والمحافظة 

  .رف الزراعىعلى خصوبتها ویحدد ذلك وزیر الزراعة بقرار منه بما یتفق والع

 (عقوبة التجریف ): ١٥٤مادة 

) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن  ١٥٠یعاقب على مخالفة حكم المادة (

عشرة آلاف جنیه ولا تزید على خمسین ألف جنیه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع 

  المخالفة.

   

                                                           

وعمل به من الیوم التالى لتاریخ  – ١١/٨/١٩٨٣فى  ٣٢العدد –فى الجریدة الرسمیة  ١٩٨٣لسنة  ١٦) نشر هذا القانون رقم (١

  النشر
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ونستخلص من نصوص هذه المواد ما یلى 
)١:(  

یبدو أنها غیر كافیة  ١٥٠بشأن مخالفة حكم المادة  ١٥٤الواردة فى المادة أن العقوبة 

لدرء حظر ظاهرة التجریف، لذلك یجب تشدید العقوبة لعدم العودة إلیها فى المستقبل على أن 

تكون " بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف 

ى ألف جنیة عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، وأن جنیة ولا تزید عن مائت

  یكون الحكم بالعقوبتین معا وجوبیاً.

  :)٢(م١٩٩٦لسنة  ١حظر تجریف الأراضى الزراعیة فى الأمر العسكرى رقم 

ونصت المادة الأولى على أنه یحظر على مالك الأرض الزراعیة أو حائزها أیا كانت 

الأرض الزراعیة أو نقل الأتربة منها لغیر أغراض تحسینها زراعیاً أو  صفته  ما یلى: تجریف

  .المحافظة  على خصوبتها

وتضبط جمیع وسائل النقل والالات والمعدات المستخدمة فى إرتكاب الجریمة والمواد  

المتحصلة منها بالطریق الإدارى، وتودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الإداریة  

ة "وطبقاً لما ورد فى المادة الثانیة الإخلال بأیة عقوبة أشد ینص علیها قانون العقوبات المختص

أو أى  قانون أخر یعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوزخمس سنوات كل من یخالف 

أى حكم من أحكام المادة السابقة ویحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة جمیع وسائل النقل والالات  

معدات المستخدمة فى ارتكاب الجریمة والمواد المتحصلة منها، وفى جمیع الأحوال لوزیر وال

الزراعة أن یأمربوقف الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت علیه بالطریق الإدارى على 

  نفقة المخالف لحین صدور الحكم فى الدعوى.

   

                                                           

  ٥٥ص  –مرجع سابق  –) شوقى محمد سلیمان عطیة (١

م ونشر فى  ٥/١٩٩٦/ ١١برئاسة مجلس الوزراء فى  ١٩٩٦لسنة  ١) صدر الامر العسكرى  رقم (٢

  نشره مكرر  وعمل به من الیوم التالى لتاریخ  ١٨الجریدة الرسمیة  فى العدد 
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  :)١(ونستخلص من الأمرالعسكرى ما یلى 

  بمواد هذا الأمر العسكرى ذكر لعقوبة الغرامة.لم یرد  -

لم یتضمن هذا الأمر العسكرى النص على عقوبة إنهاء عقد الإیجار ورد الأرض للمالك  -

إذا كان مخالف الحظر هو مستأجر الأرض ویتضح مما سبق أن وصول التشریعات الخاصة 

خلالها مساحات من الأرض بالتجریف إلى صورتها الحالیة قد استغرق فترة زمنیة طویلة راحت 

الزراعیة الخصبة ضحیة للتجریف وبرغم قوانین حظر التجریف، فإن هناك من عمل ویعمل على 

  التحایل على هذه القوانین.

لذلك نود أن یكون حظر التجریف مطلقا،إذ ینذر قیام التجریف لأغراض زراعیة، وذلك  -

فنزیف الأرض الزراعیة بسبب التجریف لم لمنع التحایل على هذه القوانین، وایضاً لسد الذرائع 

  یتوقف ومازال مستمر تحت شعار الترخیص للتجریف "لأغراض زراعیة "

مما یؤدى ذلك فى النهایة إلى نقص الإنتاج الزراعىوإنخفاض الدخل القومى لأنه یتم  -

الزراعیة  الضرب فى الصمیم لمبدأ من أهم المبادئ وهو مبدأ التوسع الأفقىوالرأسى لتحقیق التنمیة

 مما یتعارض مع إستراتیجیة زیادة الإنتاج الزراعى.

  الحكمة من حظر تجریف الأرض الزراعیة: -١

والحكمة من حظر تجریف الأرض الزراعیة هو ما كما ذكرته المذكره الإیضاحیة للقانون 

بقولها أن حظر التجریف یؤدى إلى إزالة الطبقات العلیا من الأراضى  ١٩٧٣لسنة  ٥٩رقم 

الزراعیة، مما یترتب علیه كشف الطبقة التحتیة من تربتها، وهذه الطبقة الأخیرة تقل كثیراً فى 

  )٢(ن حیث محتواها من المادة العضویة وعناصر غذاء النبات الرئیسیة خصوبتها م

  التشریعات الخاصة بحظر تبویر الأرض الزراعیة:-٢

ونتناول فیما یلى عرضاً تحلیلیاً لتدخل المشرع لمواجهة التعدى على الرقعة الزراعیة 

، ثم ١٩٨٥لسنة  ٢والمعدل بالقانون رقم  ١٩٨٣لسنة  ١١٦بالتبویر وذلك بمقتضى القانون رقم 

  وذلك على النحو الأتى: ١٩٩٦لسنة  ١نستعرض نصوص  الأمر العسكرى رقم 

  :١٩٨٣لسنة  ١١٦حظر تبویر الأراضى الزراعیة فى القانون رقم 

یحظر على المالك أو الحائز ایا كانت صفته ترك الأرض غیر مزروعة لمدة سنتین من       

یتها للزرعة ومستلزمات إنتاجها التى تحدد بقرار من تاریخ أخر زراعة رغم توافر مقومات صلاح

                                                           

  ٥٦ص  –مرجع سابق  –) شوقى محمد سلیمان عطیة (١

  مرجع سبق ذكره  –) محمد حسن قاسم(٢
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 إرتكاب أى فعل أو الإمتناع عن أى عمل من شأنه تبویر علیه وزیر الزراعة، كما یحظر

  )١(الأرض الزراعیة أو المساس  بخصوبتها 

من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن  ١٥١ویعاقب على مخالفة حكم المادة   

خمسمائة جنیه ولا تزید على الف جنیه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، 

وإذا كان المخالف هو المستأجر دون المالك وجب أن یتضمن الحكم الصادر بالعقوبة إنهاء عقد 

  .)٢(رض للمالك، وفى جمیع الأحوال لا یجوز الحكم بوقف تنفیذ عقوبة الغرامة الإیجار ورد الأ

واستمر العمل بهذا القانون الحدیث لمدة سنتین فقط ثم تبین بعد التطبیق أنه لم یحقق 

الغرض المنشود ولم یؤت ثماره المرجوه من منع ظاهرة التبویر أو القضاء علیها أو التقلیل منها 

بتعدیل  ١٩٨٥لسنة  ٢الأمر الذى دعى المشرع إلى التدخل واصدر القانون رقم بقدر المستطاع 

  .)٣(تلك الأحكام تعدیلا شاملا 

  م: ١٩٨٥لسنة  ٢حظر تبویر الأراضى الزراعیة فى القانون رقم 

 ١٩٨٣لسنة  ١١٦من القانون  ١٥٥، والمادة ١٥١تم اجراء التعدیل على نص المادة 

  .١٩٨٥لسنة  ٢بموجبالقانون رقم 

یحظرعلى المالك أو نائبه أو المستأجرأوالحائز للأرض الزراعیة بأى صفة، ترك الأرض 

غیر مزروعة لمدة سنة من تاریخ اخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحیتها للزراعة ومستلزمات 

إنتاجها التى تحدد بقرار من وزیر الزراعة، كما یحظر علیهم ارتكاب أى فعل أو الإمتناع عن 

  .)٤(مل من شأنه  تبویر الأرض الزراعیة أو المساس بخصوبتها أى ع

من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تقل عن  ١٥١ویعاقب على مخالفة حكم المادة 

خمسمائة جنیه ولا تزید على الف جنیه عن كل فدان أو جزء منه من الأرض موضوع المخالفة، 

وجب أن یتضمن الحكم الصادر بالإدانة تكلیف الإدارة  ذا كان المخالف هو المالك أونائبه،إ و 

الزراعیة المختصة بتأجیرالأرض المتروكة لمن یتولى زراعتها عن طریق المزارعة لحساب المالك 

لمدة سنتین تعود بعدها الأرض لمالكها أو نائبه وذلك وفقاً للقواعد التى یصدر بها قرار من 

                                                           

لسنة  ٢والمستبدلة بالقانون  ١٩٨٣لسنة  ١١٦من قانون الزراعة  المضافة بالقانون رقم  ١٥١المادة  (١)

١٩٨٥  

لسنة  ٢ستبدلة بالقانون والم ١٩٨٣لسنة  ١١٦من قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم  ١٥٥المادة  (٢)

١٩٨٥  

– ١٩٩٥الطبعة الأولى –جریمة البناء على الأرض الزراعیة والجرائم الملحقة بها  –) حامد الشریف (٣

  ٩٦ص

لسنة  ٢والمستبدلة بالقانون  ١٩٨٣لسنة  ١١٦من قانون الزراعة المضافة بالقانون رقم  ١٥١المادة  (٤)

١٩٨٥  
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لمالكها أو نائبه وذلك وفقاً للقواعد التى یصدر بها قرار المالك لمدة سنتین تعود بعدها الأرض 

  .)١(من وزیر الزراعة

  :١٩٩٦لسنة  ١حظر تبویر الأراضى الزراعیة فى الأمر العسكرى رقم 

  ا كانت صفته ما یلى:یً أیحظر على مالك الأرض الزراعیة أو حائزها 

الزراعیة أو المساس متناع عن أى عمل من شأنه تبویر الأرض ارتكاب أى فعل أو الإ(

وتضبط جمیع وسائل النقل والالات والمعدات المستخدمة فى ارتكاب الجریمة والمواد ) بخصوبتها

المتحصلة منها بالطریق الإدارى وتودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة الاداریة 

  .)٢(المختصة 

أو أى قانون آخر یعاقب ومع عدم الإخلال بایة عقوبة أشد ینص علیها قانون العقوبات 

بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز خمس سنوات كل من یخالف أى حكم من أحكام المادة 

السابقة، ویحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة جمیع وسائل النقل والالات والمعدات المستخدمة فى 

اعة أن یأمر بوقف ارتكاب الجریمة،والمواد المتحصلة منها، وفى جمیع الأحوال لوزیر الزر 

الأعمال المخالفة وبإعادة الحال إلى ما كانت علیه بالطریق الإدارى على نفقة المخالف لحین 

  )٣(صدور الحكم فى الدعوى 

  تفتیت الأراضى الزراعیة: التشریعات الخاصة بحظر-٣

وقد أورد المشرع فى شأن الحد من تجزئة الأرض الزراعیة وحظر تفتیتها نص المادتین 

    .م ١٩٥٢لسنة  ١٧٨من المرسوم بقانون رقم  ٢٤ ،٢٣

  :)٤(١٩٥٢لسنة  ١٧٨حظر تفتیت الأراضى الزراعیة فى المرسوم بقانون رقم 

فدنة سواء كان نتیجة أذا وقع ما یؤدى إلى تجزئة الأراضى الزراعیة إلى اقل من خمسة إ

طرق كسب الملكیة، وجب البیع أو المقایضة أو المیراث أو الوصیة أو الهبة أو غیر ذلك من 

ذا تعذر الإتفاق رفع الأمر إعلى ذوى الشأن أن یتفقوا على من تؤول الیه ملكیة الأرض منهم، ف

إلى المحكمة الجزئیة الواقع فى دائرتها اكثر العقارات قیمة، بناء على طلب احد ذوى الشأن أو 

                                                           

لسنة  ٢والمستبدلة بالقانون  ١٩٨٣لسنة  ١١٦المضافة بالقانون رقم من قانون الزراعة  ١٥٥المادة (١)

١٩٨٥  

  ١٩٩٦لسنة  ١المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم (٢)

  ١٩٩٦لسنة  ١المادة الثانیة من الأمر العسكرى رقم  (٣)

مشار الیة فى تقریر مجلس الشورى، لجنة الإنتاج  ١٩٥٢لسنة  ١٧٨من المرسوم بقانون رقم  ٢٤ ،٢٣المادة (٤)

  ٢٠٠٠ى عن الأمن الغذائى، اكتوبر الزراعىوالرى  واستصلاح الأراض
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ستطیع الوفاء بباقى الأنصبة النیابة العامة للفصل فیمن تؤول الیه الأرض، فاذا لم یوجد من ی

  قررت المحكمة بیع الأرض بطریق المزاد وتفصل المحكمة فى الطلب بغیر رسوم.

وتفصل المحكمة الجزئیة فى ایلولة الأرض غیرالقابلة للتجزئة لمن یحترف الزراعة من 

یراث ذاكان سبب كسب الملكیة المإذوى الشأن، فإن تساووا فى هذه الصفة اقترع بینهم على أنه 

ذا تعدد إفضل من یشتغل بالزراعة من الورثة، فإن تساووا فى هذه الصفة قدم الزوج فالوالد، ف

  .الأولاد اقترع بینهم

ومن الملاحظ أن الحیازة الزراعیة فى الدولة تتمیز بظاهرة التفتیت الشدید مع ضآلة 

مستمرة نتیجة للتصرفات  علماً أن هذه الحیازات آخذه فى التفتیت بصفة مساحة المزارع وتناثرها،

ملیون حیازة تقل مساحتها  ٣,٨المختلفة التى تتعرض لها، ونذكر هنا أنه یوجد فى بلادنا حوإلى 

عن خمسة افدنة الأمر الذى لا یتیح الظروف المناسبة لاستخدام التقنیات الحدیثة، فضلاً عن 

یضاً دخلاً أراعى  ولا توفر وجود هذه الحیازات بهذا الضیق یؤدى إلى انخفاض كفاءة العمل الز 

  مناسباً للإسرة.

  التشریعات الخاصة بحظر اقامة القمائن على ارض زراعیة:- ٤

المقصود بمصانع أو قمائن الطوب التى یرد علیها الحظران المنصوص علیهما بالمادة، 

مصانع أو قمائن الطوب الأحمر ولیس الطوب الطفلى أو الرملى، أوالأسمنتى، لأن مصانع أو 

الطوب الأحمر هى التى تستعمل الأتربة الناتجة من التجریف وتشجع الملاك والحائزین  قمائن

على التمادى فى تجریف الأرض الزراعیة، والشارع یهدف أساسا من هذین الحظرین إلى القضاء 

  )١(على ظاهرة التجریف التى ازدادت بشكل ملحوظ فى السنوات الأخیرة 

مصانع أو قمائن الطوب الجدیدة فى الأراضى الزراعیةوالتى لم یحظر المشرع فقط اقامة 

تنشأ لأول مرة ولكن حظرایضاً أن تستمر مصانع وقمائن الطوب القائمة وقت العمل بالقانون فى 

من قانون الزراعة ومن ثم فإن الحظر یشمل هذین  ١٥٠تشغیلها بالمخالفة  لحكم  المادة  

  )٢(النوعین ونعرض لهما على كما یلى 

  اولاً: الحظر بالنسبة للمصانع أو القمائن القائمة فعلا:

على أنه "على أصحاب ومستغلى ١٩٨٣لسنة  ١١٦نصت المادة الثانیة من القانون 

مصانع وقمائن الطوب القائمة توفیق اوضاعهم باستخدام بدائل اخرى للطوب المصنع من أتربة 

                                                           

  ٢٣٥ص – ١٩٩٠الطبعة الخامسة  –التجریف والتبویروقمائن الطوب  والبناء على الأرض الزراعیة  –) محمد عزمىالبكرى (١

  ما بعدهاو  ١٥٢ص– ١٩٩٥الطبعة الأولى  –جریمة البناء على الأرض الزراعیة والجرائم الملحقة بها  –حامد الشریف  (٢)
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مل بهذا القانون والا تمت ازالتها بالطریق التجریف وذلك خلال مدة لا تجاوز سنتین من تاریخ الع

  الادارى على نفقة المخالف"

ولا یجوز بعد مضى هذه المدة أنه یستعمل الطوب المصنع من أتربة ناتجة عن أرض 

  زراعیة فى  اقامة المنشآت العامة الحكومیة أو مؤسسات القطاع العام.
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  الجدیدة فى الأراضى الزراعیة:ثانیاً: الحظر بالنسبة الى المصانع وقمائن الطوب 

م على أن یحظر اقامة مصانع  ١٩٨٣لسنة  ١١٦المضافة بالقانون  ١٥٣نصت المادة 

أو قمائن الطوب فى الأرض الزراعیة ویمتنع على أصحاب ومستغلى مصانع أو قمائن الطوب 

  من هذا القانون" ١٥٠القائمة الإستمرار فى تشغیلها بالمخالفة لحكم المادة 

  لص من هذا النص ما یلى:ونستخ

حظرالنص نهائیا إقامة مصانع أو قمائن طوب جدیدة فى الأراضى الزراعیة وبالتإلى  أولاً:

أوالغیر قابلة للزراعة  الأراضى الزراعیة مثل الأراضى البور غیر لا یسرى على فالحظر

  الأراضى الصحراویة أوغیرها. أو

أو القمینة على الأرض الزراعیة من قبل نه كان یمنح لإقامة المصنع أومفاد ما سبق  

ولكن بعد صدور هذا القانون تمتنع الجهة الاداریة عن إصدار أى ترخیص فى هذا الصدد على 

  الأرض الزراعیة 

اما مصانع الطوب المقامة فعلا فقد تكون بعضها مرخص بها ومقامة على الأرض  :ثانیاً 

مقامة على الأرض الزراعیة وفى كلتا  یضاً مرخصا بها لكنها غیرأخرى الزراعیة  والأ

الحالتین منح النص  أصحابها ومستغلیها من الإستمرار فى تشغیلها بالمخالفة لحكم 

من قانون الزراعة التى حظرت تجریف الأرض الزراعیة أو نقل الاتربة  ١٥٠المادة 

  لاستعمالها فى غیر أغراض الزراعة.

  على الأراضى الزراعیة:الحكمة من حظر إقامة المصانع والقمائن 

لم یحظر المشرع إقامة مصانع وقمائن الطوب فى الأرض الزراعیة إلا لأهداف تتعلق  

ن إقامة تلك إبالحفاظ اساساً على الرقعة الزراعیة والحفاظ علیها من التجریف أوالتبویر حیث 

رض لأن ناتج القمائن أو المصانع یشكل من ناحیتین خطیرین كبیرین یتعلق أولهما بتجریف الأ

أعمال التجریف للأرض الزراعیة هوالذى یستخدم فى صناعة الطوب الأحمر فضلا عن أن 

مجرد إقامة أیة مبان على الأرض الزراعیة حتى لو كانت قمائن أو مصانع طوب یؤدى بلا شك 

إلى ترك الأرض الزراعیة غیر منزرعة لمدة طویلة، ومن هنا نشأت خطورة إقامة المصانع 

  )١(الطوب فى الأرض الزراعیة  وقمائن

  التشریعات الخاصة بحظر البناء على الأراضى الزراعیة:-٥

  :)٢( ١٩٧٣لسنة  ٥٩حظر البناء على الأراضى الزراعیة فى القانون رقم  -  ١

                                                           

  ١٥١ص– ١٩٩٥الطبعة الأولى –جریمة البناء على الأرض الزراعیة والجرائم الملحقة بها  –) حامد الشریف (١

 –مرجع سابق  –فى مرجع حلمى عبدالعظیم ابو بكر مشار الیه  ١٩٧٣لسنة  ٥٩من القانون رقم  ١٠٧المادة (٢)

  ٧٠ص
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یحظر اقامة البناء فى الأراضى الزراعیة بغیر ترخیص من وزیر الزراعة، واستثنى من   

ذلك الأرض الواقعة داخل كردون المدن وتلك المخصصة لخدمة الأرض أو سكن لمالكها، ولم 

  )١(یشترط المشرع الحصول على ثمة ترخیص بالبناء بالنسبة للحالات المستثناه

وزارة الزراعة اقامة أیة مبان أو منشآت فى الأراضى الزراعیة عدا كما یحظر بغیر ترخیص من 

الأراضى التى تقع داخل كردون المدن، وتلك المخصصة لخدمتها أو سكناً لمالكها، ویصدر 

مجلس الوزراء بناء على عرض وزیر الزراعة قرار یحدد فیه شروط وأوضاع منح الترخیص 

  .)٢(والمناطق الجائز منحه فیها

  :)٣(م  ١٩٧٨لسنة  ٥٩البناء على الأراضى الزراعیة فى القانون رقم  حظر -  ٢

یحظر اقامة مبانى أو منشآت فى الأراضى الزراعیة أو الأراضى البور القابلة للزراعة   

داخل الرقعة الزراعیة استثنى من الحظر الأراضى التى تنزع ملكیتها للمنفعة العامة أو الأراضى 

عات التى تخدم الإنتاج الزراعى أو الحیوانى بشرط الحصول على التى تقام علیها المشرو 

ترخیص من وزیر الزراعة، ومع ذلك أجاز المشرع لمالك الأرض فى القریة إقامة سكن خاص له 

  .)٤(أو ما یخدم ارضه بدون ترخیص وذلك فى الحدود التى یصدر بها قرار من وزیر الزراعة 

س وغرامة لا تقل عن مأتىجنیة ولا تجاوز خمسمائة كما حدد المشرع العقوبة فجعلها الحب

نه لا یجوز وقف تنفیذ العقوبة ولوزیرالزراعة قبل الحكم فى إ جنیة والإزالة على نفقة المخالف، و 

  )٥(الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطریق الإدارى على نفقة المخالف

  :)٦(م  ١٩٨٢لسنة  ٣حظر البناء على الأراضى الزراعیة فى القانون رقم  -  ٣

نصت المادة الثانیة (اصدار) على حظر إقامة اىمبانى ومنشآت فى الأرض الزراعیة، 

واتخاذ إجراء فى شأن تقسیم هذه الأراضى وكذلكنفس الأمر بالنسبة للأرض البور القابلة للزراعة 

  استثنى  من هذا الحظر عدة حالات هى داخل الرقعة الزراعیة و 

                                                           

  ١٩٧٣لسنة ٥٩من القانون رقم  ١٠٧المادة  (١)

  ١٩٧٣لسنة ٥٩مكررمن القانون  ١٠٧المادة  (٢)

مرجع سابق  –مشار الیه حلمى عبدالعظیم ابو بكر ١٩٧٨اكتوبر  ١٢بتاریخ  ٤١الجریدة الرسمیة العدد (٣)

– ٦٩  

  ١٩٧٨لسنة  ٥٩مكررفقرة اولى من القانون  ١٠٧المادة  (٤)

  ١٩٧٨لسنة  ٥٩مكرر(ب)من القانون  ١٠٧المادة (٥)

 –مرجع سابق  –مشار الیه حلمى عبدالعظیم ابو بكر  ٢٦/٢/١٩٨٢بدأ العمل بهذا القانون فى (٦) 

  ٧١، ٧٠ص



٣٣٧ 
 

م مع عدم الإعتدادبأى ١/١٢/١٩٨١الأراضى الواقعة داخل كردون المدن المعتمدة حتى  -أ 

  تعدیلات فى الكردون اعتبارا من هذا التاریخ الا بقرار من مجلس الوزراء.

  الأراضى الواقعة داخل الحیز العمرانى للقرى. -ب

الحكومة مشروعات ذات نفع عام بقصد خدمة اغراض الزراعة أوالرى أو  الأراضى التى تقیم علیها–ج 

  النقل.

الأراضى التى تقام علیها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحیوانى ضمن اطار  -د 

  الخطة التى  یصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض  وزیر الزراعة.

یقیم علیها المالك مسكنا خاصا به أو مبنى یخدم ارضه الأراضى الواقعة بزمام القرى التى –ھ

  وذلك فى الحدود التى یصدر بها قرار من الوزیر المختص للزراعة.

  م: ١٩٨٣لسنة  ١١٦حظر البناء على الأراضى الزراعیة  فى القانون  رقم  -  ٤

المادة وهو القانون الأشمل فى دائرة الحمایة، إذ أضاف عشرة مواد لقانون الزراعة تبدأ ب

وتجرم هذه ١٩٦٦لسنة  ٥٣) وما بعدها، وفى كتاب  ثالث (جدید) لقانون الزراعة رقم ١٥٠(

  )١(بناء ) –تبویر  –المواد ثلاثیة الإعتداء على الأرض الزراعیة (تجریف 

م ونص فى مادته الثالثة على الغاء الباب  ١٢/٨/١٩٨٣وبدء العمل بهذا القانون فى 

ن قانون الزراعة (الخاص بحظر اقامة المبانى فى الأرض الزراعیة) التاسع من الكتاب الأول م

كما نص ایضا على الغاء كل حكم یخالف احكامة ومن ثم فهو الواجب التطبیق ابتداء من 

  )٢(م والتى لم یفصل فیها بحكم بات لأنه قانون اصلح للمتهم من القوانین السابقة ١٢/٨/١٩٨٣

نون بأن یحظر اقامة مبان أو منشأت فى الأرض من هذا القا ١٥٢حیث نصت المادة  

الزراعیة أو اتخاذ ایة اجراءات بشأن  تقسیم هذه الأراضى  لإقامة مبان علیها، ویعتبر فى حكم 

  الأرض الزراعیة  الأراضى البور القابلة للزراعة  داخل الرقعة الزراعیة " .

لفة  أى حكم من أحكام من هذا القانون بأن یعاقب على مخا ١٥٦ونصت ایضا المادة  

من هذا القانون أو الشروع فیها، بالحبس وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنیه ولا  ١٥٢المادة  

تزید عن خمسین الف جنیه، وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات، ویجب أن یتضمن الحكم الصادر 

  بالعقوبة الأمر بإزالة اسباب المخالفة على نفقة المخالف.

  :)٣(  ١٩٩٦لسنة  ١حظر البناء على الأراضى الزراعیة طبقاً للأمر العسكرى  رقم  -  ٥

                                                           

  ١٣٨ص  –مرجع سابق  –د/ رضا عبدالحلیم عبدالبارى  )(١

  ٧١ص –مرجع سابق  –ظیم ابو بكر ) حلمى عبدالع(٢

بحظر تبویر وتجریف الأراضى ١٩٩٦لسنة  ١أمر رئیس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم  (٣)

  ٥/١٩٩٦/ ١١مكرر فى  ١٨الجریدة الرسمیة العدد  -الزراعیة وإقامة مبان أو منشآت علیها 



٣٣٨ 
 

لم تفلح تلك القوانین فى وقف زحف الكتل الخرسانیة على الأراضى الزراعیة تحت سمع 

وبصر الجمیع، فتدخل الحاكم العسكرى وأصدر هذا الأمر والخاص بحظر تبویر وتجریف 

  )١(مبانى أو منشآت علیهالأراضى الزراعیة وإقامة  

ونصت المادة الأولى على أنه یحظرعلى مالك الأرض الزراعیة  أو حائزها ایا  كانت  

  صفته ما یلى:

إقامة ایة مبان أو منشأت على الأرض الزراعیة أو اتخاذ أى اجراءات بشأن تقسیمها (

ى ارتكاب الجریمة لهذه الأغراض، وتضبط  جمیع وسائل النقل والالات والمعدات المستخدمة ف

والمواد المتحصلة منها بالطریق الإدارى، وتودع المضبوطات فى المكان الذى تحدده الجهة 

  .)الاداریة  المختصة

مع عدم الإخلال بأیة عقوبة اشد  ینص علیها قانون العقوبات أو أى قانون اخر یعاقب و

أى حكم من أحكام المادة  بالحبس مدة لا تقل عن سنتین ولا تجاوز خمس سنوات كل من یخالف

السابقة، ویحكم فضلاً عن العقوبة بمصادرة جمیع وسائل النقل والالات والمعدات المستخدمة فى 

ارتكاب الجریمة والمواد المتحصلة منها، وفى جمیع الأحوال لوزیر الزراعة أن یأمر بوقف 

ى على نفقة  المخالف لحین الأعمال المخالفة وبإعادة  الحال إلى ما كانت علیه بالطریق الإدار 

  .)٢(صدور الحكم فى الدعوى

  )٣( ٢٠٠٤لسنة  ٢وتم الغاء الأمر العسكرى بأمر رئیس الجمهوریة رقم 

ویلاحظ على التشریعات السابقة التى تحظر من إقام المبانى والمنشآت على 

  ):٤(الأراضى الزراعیة ما یلى 

  م: ١٩٧٣لسنة  ٥٩الزراعیة فى القانون رقم بالنسبة إلى حظر البناء على الأراضى  – ١

  من إستقراء نصوص هذا القانون تبرز لنا الملاحظات التالیة  

مكرر (ب) من هذا القانون أن معاقبة مخالفة نص  كل من  ١٠٧یتضح من نص المادة  -

مكرر (أ) هى الحبس أو الغرامة فلم یجمع المشرع بین  ١٠٧مكرر، المادة  ١٠٧المادة 

قوبتین، كما أنه لم یجعل الجمع بینهما جوازیاللقاضى، بل ألزم القاضى بأن یوقع هاتین الع

 إحدى هاتین العقوبتین فقط ولم یضع المشرع حداً ادنى ولا حداً أقصى لعقوبة الحبس. 

                                                           

  ١٣٨ص –مرجع سابق  –) رضا عبدالحلیم عبدالبارى (١

  ١٩٩٦لسنة  ١المادة الثانیة من الأمر العسكرى رقم   (٢)

 – ٤٢٧٧٧٨العدد رقم  –) نشر هذا الأمر فى الجریدة الرسمیة ویعمل به من تاریخ نشره "جریدة الاهرام (٣

  م٢٠/١/٢٠٠٤فى 

  وما بعدها  ٧٧ص–مرجع سابق  –) شوقى محمد سلیمان عطیة (٤



٣٣٩ 
 

عدم كفایة العقوبات التى قررها المشرع حتى تكون رادع لوقف جریمة التعدى على الرقعة  -

  ى والمنشآت علیها.الزراعیة بإقامة المبان

   



٣٤٠ 
 

  م   ١٩٧٨لسنة  ٥٩بالنسبة إلى حظر البناء على الأراضى الزراعیة فى القانون رقم  – ٢

  من إستقراء مواد هذا القانون نلاحظ ما یلى:

رغم أن المشرع قد جمع بین عقوبة الحبس والغرامة فى هذا القانون وجعل الجمع بینهما   -

 ولا حداً اقصى لعقوبة الحبس. جوازیاللقاضى فإنه لم یضع حداً ادنى

عدم تناسب الجزاء والعقوبة مع المخالفة، مما نتج عنه استمرار التعدى على الرقعة الزراعیة  -

واستمرار نزیفها بمعدلات خطیرة حیث بلغ متوسط ما یستقطع سنویا من الأرض الزراعیة فى 

 انى والمنشآت علیها.الف فدان یتم التعدى علي هذه المساحة بإقامة المب ٢٠مصر حوإلى 

  م: ١٩٨٢لسنة  ٣بالنسبة إلى حظر البناء على الأراضى الزراعیة فى القانون رقم  – ٣

  من إستقراء مواد هذا القانون یلاحظ ما یلى:

إن هذا القانون تصدى فقط لظاهرة البناء فى الأراضى الزراعیة وما فى حكمها، كما تصدى  -

یم هذه الأراضى، فهو لم یتصد لظاهرة التعدى على كذلك  لاتخاذ أیة إجراءات فى شأن تقس

 الرقعة الزراعیة  بالتجریف ونقل الأتربة منها أو بتركها بورغیر مزروعة.

إن عقوبة مخالفة الحظر فى هذا القانون هى الحبس أو الغرامة فقد جعلها المشرع اختیاریة  -

لسنة  ٥٩ى القانون رقم بین الحبس أو الغرامة بعد أن كان یجمع بین هاتین العقوبتین ف

 م  ١٩٧٨

  إن المشرع لم یحظر من وقف تنفیذ العقوبة على خلاف الحال فى ظل القوانین السابقة. -

  م ١٩٨٣لسنة  ١١٦بالنسبة إلى حظر البناء على الأراضى الزراعیة فى القانون  رقم  – ٤

  من إستقراء مواد هذا القانون یلاحظ ما یلى:

نجد أن المشرع لم یضع  ١٥٢بشأن مخالفة حكم المادة  ١٥٦ إن العقوبة الواردة بالمادة

حداً أدنى أو حداً أقصى لعقوبة الحبس، لذلك یجب تشدید العقوبة الخاصة بالحبس بحیث لا تقل 

عن سنة ولا تزید عن خمس سنوات، كما أن عقوبة الغرامة  الواردة بهذه المادة التى حدها 

جزء یسیر من ثمن بیع الفدان، لذلك یجب تشدید هذه الأقصى خمسون الف جنیة لا تمثل سوى  

  العقوبة، وذلك للحد من التعدى على الرقعة  الزراعیة والمحافظة علیها.

   



٣٤١ 
 

  ١٩٩٦لسنة  ١بالنسبة إلى حظر البناء على الأراضى الزراعیة فى الأمر العسكرى رقم  -  ٥

  من إستقراء مواد هذا القانون نلاحظ ما یلى:

الخاص بالبناء على الأرض الزراعیة  من حیث الأعمال المحظورة لم  إن نطاق الحظر  -

 م ١٩٨٣لسنة  ١١٦من القانون رقم  ١٥٢یختلف عما ورد بالمادة 

  لم یرد بمواد هذا الأمر العسكرى ذكر لعقوبة الغرامة   -

  الحكمة من حظر اقامة المبانى والمنشآت على الأراضى الزراعیة:

ى والمنشآت على الأراضى الزراعیة هى الرغبة فى الحفاظ الحكمة من حظر إقامة المبان

على الرقعة الزراعیة بالبلاد، ذلك أنه یترتب على إقامة هذه المبانى والمنشآت على الأراضى 

  )١(الزراعیة اقتطاع مساحات كبیرة من هذه الأراضى

ك كل عام وإذا كانت الدولة تعمل جاهدة على زیادة مساحة الأراضى الزراعیة وتقتطع لذل

من میزانیتها ملایین الجنیهات لإصلاح أراضى جدیدة فإن الواجب یحتم على الدولة العمل على 

المحافظة على  الصالح من الأراضى الزراعیة  ومنع ظاهرة طغیان المبانى والمنشآت الجدیدة 

 )٢(والتوسعات السكنیة  صوب الأراضى البور والرملیة  غیر القابلة للزراعة 

بتعدیل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر  ٢٠١٨لسنة  ٧القانون رقم إقامة المبانىحظر 

 )٣( ١٩٦٦لسنة  ٥٣بالقانون رقم 

مكررا) ٩٨حیث نصت المادة الأولى من هذا القانون بأن یستبدل بنصوص المادة (    

لسنة  ٥٣ الفقرتین الأولى والثالثة ) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ١٥٦والمادة (

  ، النصوص الآتیة:١٩٦٦

   

                                                           

وتقریر اللجنة المشتركة  بمجلس الشعب  ١٩٧٣لسنة  ٥٩رقم ) راجع المذكرة الایضاحیة لمشروع القانون (١

  ١٩٨٣لسنة  ١١٦عن مشروع قانون  رقم 

  ٢٥ص  –مرجع سابق  –) محمد عزمىالبكرى (٢

  ٢٠١٨ینایر سنة ٢٤مكرر (د) فى  ٣العدد  –)الجریدة الرسمیة (٣



٣٤٢ 
 

  ) (الفقرتین الأولى والثالثة ) ١٥٦مادة (

  فقرة أولى:

) من هذا القانون أو الشروع فیها بالحبس مدة لا ١٥٢یعاقب كل من یخالف أحكام المادة (

تقل عن سنتین ولا تزید على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنیه ولا تزید على 

  جنیة،وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات.خمس ملایین 

وطبقا لما ورد بالفقرة الثالثه لوزیر الزراعة قبل الحكم فى الدعوى أن یأمر بوقف أسباب  

  .المخالفة بالطریق الإدارى على نفقة المخالف

  - مدى دستوریة حظر البناء على الأرض الزراعیة:

 ١١٦من قانون الزراعة،المضافة بمقتضى المادة  ھ) فقرة ب،١٥٢طُعن على المادة (

قضت المحكمة الدستوریة العلیا برفض  ١٩٩١مایو سنة  ٤بعدم الدستوریة وبتاریخ  ١٩٨٣لسنة 

  )١(الدعوى لاتفاق هذه المادة  مع الدستور 

، حیث ١/٢/١٩٩٧وقد اكدت المحكمة على هذا الموقف فى حكمها الصادر بتاریخ 

  )٢() للدستور ١٥٦)، (١٥٢ابقته المادتین (قضت برفض الدعوى لمط

   :الوارده على حظر البناء على الأراضى الزراعیة الإستثناءات

ثمة بعض الحالات استثناها المشرع من حظر البناء على الأراضى الزراعیة، هناك 

للحفاظ على الرقعة الزراعیة وخصوبتها من أى اعتداء علیها عن طریق جهة الإدارة ممثلة فى 

وزیر الزراعة والمحافظ  وسلطتهما فى التدخل مباشرة لوقف صور التعدى المختلفة على الأرض 

):٣(ء بمجرد الحمایة الجنائیة فحسب هذه الحالات هى الزراعیة دون الإكتفا
  

   

                                                           

  ٩٦٧، ص ١٩٩١مایوسنة ١٦)فى ٢٠الجریدة الرسمیة، العدد ( )(١

  ٥٠، ص ١٩٩٧فبرایر سنة ١٣) فى ٧میة، العدد (الجریدة الرس )(٢

مشار الیه د / محمد احمد  ٢٤/١٢/١٩٩٢ق، بتاریخ  ٤٥،س ١٩١٥حكم المحكمة الإداریة العلیا فى الدعوى  )(٣

  ١٥٨عطیة، الطلبات المستعجلة امام محاكم مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندریة ص 



٣٤٣ 
 

  حالة الأراضى الواقعة داخل كردون المدن: - ١

وهى الأراضى الواقعة داخل الحدود الإداریة للمساحة التى تدخل فى نطاق مجلس 

المدینة المختص، ویقوم هذا المجلس بالإشراف علیها، فهذه یمكن البناء علیها، لخروجها من 

  )١(الأصل العام 

  حالة الأراضى الواقعة داخل الحیز العمرانى للقرى: - ٢

لحالة التى تقع فیها الأراضى داخل المساحة من الحالات المستثناه ایضاً تلك ا

التخطیطیة التى تقوم  الوحدة المحلیة بتخطیطها، سواء داخل كردون مجلس المدینة أومساحة 

اكبر منها، ویحدد المجلس هذه المساحة مسبقاً قبل القیام بعملیة التخطیط، وبعد الإتفاق مع 

  الوحدات المحلیة التى تتبعها الزیادة.

والمقصود بالحیز العمرانى للقریة هو الكتلة السكنیة للقریة والمساحات الغیر مبینة 

  المتخلله هذه الكتلة والأراضى البور المجاورة للكتلة السكنیة والغیر قابلة للزراعة بطبیعتها. 

  حالة الأراضى التى تقیم علیها الحكومة مشروعات ذات نفع عام: – ٣

اً من الحظر حالة الأراضى التى تقیم علیها الحكومة من الحالات المستثناه ایض

مشروعات ذات نفع عام، بقصد خدمة اغراض الزراعة أو الرى أو النقل، بشرط توافر شرطین 

  اساسین:

ن یكون المشروع المزمع اقامته من قبل الحكومة بكل جهاتها المركزیة واللامركزیة أ أولهما:

صلحة العامة لجمیع المواطنین، ولو فى اطار موجه ومخصص لتحقیق النفع العام والم

الإقلیم الكائنة به الأرض الزراعیة، إذ الهدف الرئیسى من اقامته هو تحقیق نفع عام 

ومصلحة عامة، فلو قررت الدولة اقامته لمصلحة خاصة تعود على فئة معینة من أفراد 

روع على الأرض اعدم الإستثناء وبات اقامة المش  - كالمستثمرین وغیرهم  –الشعب 

الزراعیة حینئذ مخالفة  قانونیة لصحیح حكم القانون،كما ینعدم الإستثناء حالة قیام 

باقامة مثل  –كرجال الأعمال والمستثمرین وغیرهم  –بعض الأفراد باشخاصهمأوبذواتهم 

ن الإستثناء صریح لأ )٢(هذه المشروعات حتى ولو كانت تهدف إلى تحقیق النفع العام 

  الحكومة  به  دون غیرها.فى قیام 

تحدید مفهوم النفع العام وارتباطه بخدمة اغراض الزراعة  أو الرى أو النقل دون غیرها  ثانیهما:

لتعلق مثل هذه  –حتى لا یصیر مفهوم النفع العام مطلقاً ولفظاً عاما مطاطاً  –

                                                           

  العمرانىمن قانون التخطیط  ٣بند  ٨٠المادة  (١)

  ١٢٩ص–مرجع سابق  –النظام القانونى لاحكام البناء  –د/ فتح الباب  )(٢



٣٤٤ 
 

الأغراض بالأرض الزراعیة، وحاجة الفلاح وذوى الشأن لمثل هذه المشروعات 

كمشروعات تخزین الثمار والمحاصیل الناتجة من هذه الأراضى، والمشروعات 

الصناعیة،أو انشاء غرف خاصة بماكینات الرى أو بالمواسیر الخاصة لرى الأرض 

  بالتنقیط وما على شاكلتها .

  حالة الأراضى التىتقام علیها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحیوانى – ٤

اه ایضاً الأراضى التى تقام علیها  مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى  من الحالات المستثن

أو الحیوانى ضمن اطار الخطة التى یصدر بها قرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض وزیر 

الزراعة، وفرق بین هذه الحالة وسابقتها، فالأخیرة یشترط أن تقیمها الحكومة، وأن یكون المشروع 

اغراض الزراعة أو الرى أو النقل، ومن ثم فلا یمكن للأفراد اقامتها ولو  ذا نفع عام بقصد خدمة 

  كان غرضها النفع العام كقیام مدرسة خاصة  بهدف تحقیق ربح.

  الأراضى الواقعة بزمام القرىالتى یقیم علیها المالك سكنا خاصاً به أو مبنى یخدم ارضه – ٥

بزمام القرى التى یقیم علیها المالك سكناً یستثنى ایضاً من الحظر حالة الأراضى الواقعة 

 ١٥٢خاصاً به أو مبنى یخدم ارضه فى الحدود التى یصدر بها قرار من وزیر الزراعة، المادتان 

تخطیط عمرانى،فالشرط أن تكون الأرض واقعة بزمام القریة، فضلا عن كون  ٢زراعة،  ھ/

  به وبأسرته، أو لكونه یخدم ارضه  المبنى المزمع اقامته خاصاً بالمالك لاتخاذه سكنا خاص

   



٣٤٥ 
 

  المبحث الثانى

  مدى امكانیة التصالح 

  بشأن المخالفات التى تتم على الرقعة الزراعیة

لسنة  ١٧خیرة على ما یسمى بقانون التصالح رقم وافق المشرع المصرى فى الآونة الأ

فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنین أوضاعها ونعرض فیما یلى الى  ٢٠١٩

وسوف نعرض لهذا المبحث من خلال عدة مطالب )١(بعض الأحكام الصادرة بشأن هذا القانون 

  على النحو التالى:

  

  المطلب الأول

  التصالح المخالفات التى یجوز فیها

طبقا لما ورد بنص المادة الأولى من هذا القانون أنه یجوز التصالح وتقنین الأوضاع فى 

 ٢٠٠٨لسنة  ١١٩الأعمال  التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 

ى والت وفى حالات تغییر الإستخدام فى المناطق التى لا یوجد لها مخططات تفصیلیة معتمدة،

  ثبت القیام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون وذلك على النحو المبین به.

  :)٢(ویحظر التصالح على أى من المخالفات الآتیة

  الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائیة للبناء. - ١

  التعدى على خطوط التنظیم المعتمد، وحقوق الإرتفاق المقررة قانوناً.- ٢

  الخاصةبالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارىالمتمیز.المخالفات  - ٣

  تجاوز قیود الإرتفاع المقررة من سلطة الطیران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة. -٤

البناء على الأراضى المملوكة للدولة مالم یكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفیق أوضاعه وفقاً  -٥

  للقانون.

  على الأراضىالخاضعة لقانون حمایة الآثار وحمایة نهر النیل. البناء -٦

  تغییر الإستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصیلیة معتمدة من الجهة الإداریة  – ٧

  البناء خارج الاحوزة العمرانیة المعتمدة، ویستثنى من ذلك: – ٨

 قانون البناء المشار الیه.(أ ) الحالات الواردة فى المادة الثانیة من مواد إصدار 

                                                           

  ٢٠١٩ابریل سنة  ٨مكرر (ج) فى  ١٤الجریدة الرسمیة  العدد ٢٠١٩لسنة  ١٧) القانون رقم (١

  ٢٠١٩لسنة  ١٧المادة الأولى من القانون رقم  (٢)



٣٤٦ 
 

  (ب ) المشروعات الحكومیة والمشروعات ذات النفع العام

(ج) الكتل السكنیة المتاخمة للأحوزة العمرانیة للقرى وتوابعها والمدن،ویقصدبهاالمبانى 

المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة 

والتى یصدر بتحدیدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانیة  ٢٢/٧/٢٠١٧للتصویر الجوى فىوطبقاً 

  المشكلى بقرار من وزیر الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانیة الجدیدة.

  

  المطلب الثانى

  التصالح تشكیل لجنة

ة تشكل بكل جهة إداریة مختصة لجنة فنیة أو أكثر من غیر العاملین بها، تكون برئاس 

مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائیة، وعضویة اثنین على الأقل من المهندسین 

المعتمدین لدى الجهة الإداریة أحدهما متخصص فى الهندسة المدنیة والآخر فى الهندسة 

  :)١(المعماریة، وممثل عن وزارة الداخلیة 

ویصدر بتشكیل هذه اللجنة قرار من المحافظ أو رئیس الهیئة المختص بحسب الأحوال،      

وتحدد اللائحة التنفیذیة لهذا القانون قواعد ومعاییر اختیار رئیس وأعضاء اللجنة، والإجراءات 

  والضوابط التى تتبعها فى مباشرة اختصاصها.

تشكل بالجهة الإداریة المختصة لجنة  )٢(نون وطبقاً لما ورد فى اللائحة التنفیذیة لهذا القا

فنیة أو أكثر من غیر العاملین بها، للبت فى طلبات التصالح وتقنین الأوضاع، وتكون برئاسة 

مهندس استشارى متخصص فى الهندسة الإنشائیة (تصمیم منشآت خرسانیة أومعدنیة) یختار 

  بالتنسیق مع نقابة المهندسین وعضویة كل من:

على الأقل من المهندسین المعتمدین لدى الجهة الإداریة أحدهما تخصص هندسة مدنیة (أ)اثنان 

والأخرفى الهندسة المعماریة،لا تقل خبرتهما عن خمس سنوات ویتم اختیارهما بالتنسیق مع نقابة 

 المهندسین.

  ترشحة إدارة الحمایة المدنیة المختصة. (ب)ممثل عن وزارة الداخلیة،

نجاز أعمالها، وعلى الأخص من كلیات الهندسة ابمن تراه لمعاونتها فى  ووللجنة أن تستعین

  تخاذ القرارات.اوالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ودون أن یكون له صوت معدود فى 

                                                           

  ٢٠١٩لسنة  ١٧المادة الثانیة  من القانون رقم  (١)

 ٢٠١٩لسنة  ١٧بإصدار اللائحة التنفیذیة للقانون  ٢٠١٩لسنة  ١٦٣١قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  (٢)

  ٢٠١٩یولیة  ٨مكرر(ز) ٢٧الجریدة الرسمیة العدد 



٣٤٧ 
 

ویكون للجنة أمانة فنیة یصدر بتشكیلها قرار من رئیس الجهة الإداریة المختصة على 

هندسیة وتضم فى عضویتها كل من مدیر التنظیم ومهندس أن تكون برئاسة مدیر الإدارة ال

   المنطقة.

  

  المطلب الثالث

  إجراءات التصالح

یقدم طلب التصالح وتقنین الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاریخ العمل 

باللائحة  التنفیذیة لهذا القانون الى الجهة الإداریة المختصة بتطبیق أحكام قانون البناء المشار 

الیه، وذلك بعد سداد رسم فحص یدفع نقداً بما لا یجاوز خمسة آلاف جنیه، وتحدد اللائحة 

  :)١(یة لهذا القانون فئات  هذا الرسم التنفیذ

ویتعین على الجهة الإداریة المختصة إنشاء سجلات خاصة تقید فیها طلبات التصالح 

والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها ویجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفید تقدمه بالطلب 

  مثبتاً بها رقم وتاریخ  قیده والمستندات المرفقه به.

على تقدیم هذه الشهادة الى المحكمةأو الجهات المختصة، بحسب الأحوال وقف ویترتب 

نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفیذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة فى شأن 

  الأعمال المخالفة محل هذا الطلب الى حین البت فیه.

القانون البت فى طلبات  وتتولى اللجنة المنصوص علیها فى المادة الثانیة من هذا

التصالح وتقنین الأوضاع، وعلیها أن تجرى معاینة مبدائیة للموقع محل المخالفة، وأن تكلف 

هندسى من مكتب استشارى معتمد من نقابة المهندسین عن السلامة  طالب التصالح بتقدیم تقریر

الطلب والتى تحددها الإنشائیة للمبنى المخالف وغیرها من المستندات اللازمة للبت فى هذا 

اللائحة التنفیذیة لهذا القانون، خلال مدة الستة أشهر المحددة لتقدیم الطلب ویعتبر التقریر 

الهندسى المشار إلیه محرراً رسمیاً فى نطاق تطبیق أحكام قانون العقوبات وعلى اللجنة المشار 

یخ تقدیم الطلب مستوفیاً إلیها الإنتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تار 

المستندات المطلوبة، وفى جمیع الأحوال، لا یجوز للجنة أن تنتهى اعمالها إلا بعد الإنتهاء من 

  )٢(فحص جمیع الطلبات التى قدمت إلیها خلال المدة التى حددها القانون

                                                           

  ٢٠١٩لسنة  ١٧المادة الثالثة من القانون رقم (١)

  ٢٠١٩لسنة  ١٧المادة الرابعة من القانون رقم  (٢)



٣٤٨ 
 

لتصالح وتنشأ بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ المختص، تتولى تحدید مقابل ا   

  : )١(وتقنین الأوضاع على أساس قیمة سعر المتر لكل منطقة، وتشكل هذه اللجان من

 اثنین من ممثلى الجهة الإداریة المختصة. -

 اثنین من المقیمین العقاریین المعتمدین من هیئة الرقابة المالیة. -

 ممثل لوزارة المالیة (الهیئة العامة للخدمات الحكومیة)  -

م المحافظة الى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانىوالحضارى وحالة وتتولى اللجنة تقسی

توافر الخدمات، على ألا یقل سعر مقابل التصالح وتقنین الأوضاع للمتر المسطح عن خمسین 

  جنیهاً، ولا یزید على ألفى جنیه.

ویجوز أداء قیمة التصالح وتقنین الأوضاع على أقساط على النحوالذى تحدده اللائحة  

  نفیذیة لهذا القانون.الت

حوال، قراراً بقبول التصالح بعد ویصدر المحافظ أو رئیس الهیئة المختص، بحسب الأ  

موافقة  اللجنة المنصوص علیها فى المادة الثانیة من هذا القانون على الطلب وسداد قیمة مقابل 

 وضوع المخالفة،تقنین الأوضاع، ویترتب على صدور هذا القرار انقضاء الدعاوى المتعلقة بم

وإلغاء ما یتعلق بها من قرارات وحفظ التحقیقات فى شأن هذه المخالفات إذا لم یكن قد تم 

التصرف فیها، ویعتبر هذا القرار بمثابة ترخیص منتج لجمیع آثاره بالنسبة لأعمال المخالفة محل 

ى موضوع وتترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات ف هذا الطلب،

المخالفة وقف تنفیذ العقوبة المقضى بها، وتامر النیابة العامة بوقف تنفیذ العقوبة إذا حصل 

التصالح أثناء تنفیذها،وفى جمیع الأحوال، لا یجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات 

ل التصالح المبنى على أن تراعى اللجان المختصة وضع القرى وتوابعها،كما لا یترتب على قبو 

 )٢(على المخالفة فى جمیع الأحوال أى إخلال بحقوق الملكیة لذوى الشأن

وفى حالة رفض اللجنة المنصوص علیها فى المادة الثانیة من هذا القانون طلب 

التصالح على المخالفة أو فى حالة عدم سداد قیمة مقابل تقنین الأوضاع خلال ستین یوماً من 

حوال، قراراً بالرفض أو ر المحافظ أو رئیس الهیئة المختصة،بحسب الأتاریخ موافقة اللجنة، یصد

إستكمال الإجراءات التنفیذیة اللازمة، أو بتصحیح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء 

حكام والقرارات المشار الیه، ویتم استئناف نظر الدعاوى والتحقیقات الموقوفة وتنفیذ الأ

  .)٣(والإجراءات الصادرة فى شأن الأعمال المخالفة 

                                                           

  ٢٠١٩لسنة  ١٧رقم  المادة الخامسة من القانون (١)

  ٢٠١٩لسنة  ١٧المادة السادسة من القانون رقم  (٢)

  ٢٠١٩لسنة  ١٧المادة التاسعة من القانون رقم  (٣)



٣٤٩ 
 

ویجوز لمن رفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثین یوماً من تاریخ 

إخطاره به وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإداریة المختصة 

ضویة مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنیة لا برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وع

تقل خبرته عن خمسة عشر عاماً، وثلاثة على الأقل من المهندسین على أن یكون أحدهم 

متخصصاً فى الهندسة المدنیة والآخر فى الهندسة المعماریة لدیهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام 

لتظلمات قرار من المحافظ أو رئیس الهیئة ومقیدین بنقابة المهندسین ویصدر بتشكیل لجنة ا

نعقادها حضور رئیسها واثنین على الأقل من أعضائها وتصدر االمختصة، ویشترط لصحة 

غلبیة أصوات الحاضرین، وعند التساوى یرجح الجانب الذى منه رئیس اللجنة أاللجنة قراراتها ب

تقدیم الطلب ویعتبر انقضاء هذه وعلى اللجنة أن تبت فى التظلم خلال تسعین یوماً من تاریخ 

المدة دون البت فیه بمثابة قبوله، وتبین اللائحة التنفیذیة لهذا القانون قواعد وإجراءات عمل 

  .)١(اللجنة 

  

  المطلب الرابع

  ٢٠١٩لسنة  ١٧حجج المؤیدین لقانون التصالح رقم 

المشروع قائمة أنه لا یوجد تعارض مع القانون ونص الدستور وأن فلسفة  )٢(یرى البعض

ن الدستور نص أمن الدستور ووضعت الیات لتفعیل صریح المادة، و  ٢٩على تضمنته المادة 

صراحة على الحفاظ على الرقعة الزراعیة وهذه هى فلسفة مشروع القانون وبالتالى لا یوجد 

من  ٢٩ن المشروع جاء مكملا لنص المادة أتعارض بینهما ویستبعد شبهة عدم الدستوریة و 

راضى الزراعیة من خلال عدة الیات فهو بمثابة الأدوات التى دستور بل وجرم التعدى على الأال

  سیتم استخدامها للحفاظ على الرقعة الزراعیة.

كما یرون أن التصالح حق على الدولة، وخاصة وأن الثورة أعقبها فترة انفلات أمنى كان 

كثیر من الأراضى فى مختلف المحافظات له أثر واضح على الرقعة الزراعیة وتم التعدى على ال

ن هناك تعدیات منذ سنوات طویلة وهذا یعنى أن هذه المخلفات جاءت قبل أن یولد أفى حین 

من الدستور كانت صریحة  ٢٩ن المادة أفى حین  ٢٠١٤الدستور الذى تمت الموافقة علیه فى 

لة بحمایة الرقعة الزراعیة للاقتصاد الوطنى وتلتزم الدو  ن الزراعة  مقوم اساسىأونصت على 

ن السلطة التنفیذیة ملزمة بحمایة الرقعة الزراعیة أوزیادتها، وتجریم الاعتداء علیها، وهذا یعنى 

                                                           

  ٢٠١٩لسنة  ١٧المادة العاشرة من القانون رقم (١)

رأى النائب عبد المنعم العلیمى عضو لجنة الشئون الدستوریة والتشریعیة بمجلس النواب مقدم مشروع  (٢)

  موقع الكترونى - ٢٠١٦دیسمبر  ١٧السبت  -انون موقع الیوم السابع الق
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وتطبق هذه المادة مع صدور القانون ولیس بأثر رجعى والمتشدقون بعدم دستوریة هذا القانون 

  .یتخذون من هذه المادة شماعة لعدم خروج القانون الى النور

وأن ما یثیر بشأن صلاحیة الأرض الزراعیة التى تم البناء علیها للزراعة مرة اخرى، 

سهم الوزیر وطرح علیهم سؤال بشأن أنه قد التقى بجمیع المختصین بمجال الزراعة وعلى ر أفأكد 

راضى فى حال إزالة خرى، وهل هذه الأأراضى التى تم البناء علیها للزراعة مرة صلاحیة الأ

جابة من جمیع التنفیذیین بأنها من علیها تعود صالحة للزراعة مرة اخرى، وكانت الإ المبانى

اصبحت بمجرد البناء غیر صالحة للزراعة مرة اخرى، وهذا ینفى عنها صفة الزراعة نهائیا واى 

  قرار دون التصالح یعد إهدار لحقوق المواطنین والدولة فى آن واحد.

نه على الرغم من إ أن ما یثیر بشأن شبهة عدم الدستوریة غیر صحیح و  )١(ویرى البعض

راضى الزراعیة وعلى الرغم من وجود مادة فى الدستور تنص صراحة على تجریم البناء على الأ

نشاء ادارة شرطیة جدیدة إذلك نجد المخالفات تتكرر یومیا فى ظل عدم تفعیل للدستور،وطالبب

مسمى شرطة حمایة الرقعة الزراعیة یكون مقرها اى مبنى یتبع وزارة تابعة لوزارة الداخلیة تحت 

حكام الزراعة فى كل محافظة تكون مهمتها حمایة الرقعة الزراعیة وتنفیذ قانون حمایتها والأ

عتداء علیها وازالة اى تعدى فور حدوثها وعلمها بها وقیامها بعمل القضائیة الخاصة بالإ

الرقعة  ن یكون التعدى علىأى اعتداء علیها و أرقعة الزراعیة  ومنع التحریات اللازمة ومراقبة ال

سنوات  ٥سنوات ولا تزید عن  ٣الزراعیة جریمة یعاقب علیها جنائیا بالحبس مدة لا تقل عن 

  و الاداریة  المختصة به.أمنیةو علم الجهة الأأویتم ازالة الاعتداء فور وقوعه 

  

   

                                                           

 - ٢٠١٦دیسمبر  ١٧السبت  - رأى النائب عاطف عبد الجواد عضو لجنة الاسكان بالبرلمان موقع الیوم السابع  (١)

  موقع  الكترونى
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  المطلب الخامس

  ٢٠١٩لسنة  ١٧لقانون التصالح رقم حجج المعارضین 

أنه یجب تعدیل الدستور وذلك لتفادى شبهة عدم دستوریة قانون التصالح  )١(یرى البعض 

  فى مخالفات البناء والحفاظ على الرقعة الزراعیة.

من الدستور تجرم البناء على الأراضى الزراعیة ویلزم الدولة  ٢٩ن نص الماده إحیث     

ة الدستوریة وبالتالى فإن مشروع القانون حال صدوره سیكون مخالفا للدستور بالحفاظ على الرقع

وبالتالى سنواجه شبهة عدم دستوریة ولا بد من ایجاد حل لهذه المشكلة قبل الوقوع فى مأزق 

  تشریعى.

وأن یتم الإبقاء على الدستور دون تعدیل لنص المادة ولكن على أن یتم استثناء مخالفات 

كانت قائمة قبل الاستفتاء على الدستور وفیما یخص المخالفات التى جاءت بعد البناء التى  

  صدور الدستور یتم  التعامل معها وفق الیات وقاعدة لا ضرر ولا ضرار.

راضى الزراعیة كما یرجع صعوبة الأمرالى انعدم التصالح فى مخالفات البناء على الأ     

هناك ن لوقت سیتسبب فى ازمتى السكن والبطالة لأسیضیع على الدولة مبالغ طائلة وفى نفس ا

عددا كبیرا من الشركات والمصانع تم بناؤها بالمخالفة لقانون الزراعة ، وأن وزارات الدولة هى 

وضاع المخالفین بشكل غیر مباشر بتوصیل أالتى تشجع على المخالفة  وذلك من خلال تقنین 

ى الخدمات وبالتالى فالحكومة هى التى تساعد المرافق لهم من كهرباء وصرف صحى ومیاه وباق

  .راضى الزراعیةعلى المخالفة ولم تطبق الدستور لوقف التعدى على الأ

  

   

                                                           

موقع  ٢٠١٦دیسمبر  ١٧السبت  -رأى النائب محمد سعد تمراز عضو لجنة الزراعة بالبرلمان موقع الیوم السابع  (١)

  .الكترونى
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  الخاتمة

الحمدالله وكفى وصلاة وسلام على النبى المصطفى، الحمد الله الذى هدانا لهذا واتم علي 

واشرت فى هذا البحث الى مدى الإرتباط الشدید بین الرقعة الزراعیة  نعمته بإتمام هذا البحث

وبین الأمن الغذائى حیث یحتل هذا الموضوع مكان الصدارة وذلك لما لهذا الموضوع من 

ن مصر أقدم بلد زراعى فى العالم وهى تتمتع بموارد زراعیة إحساسیة خاصة فى مصر حیث 

و تدفق نهر النیل أو الخبرة الزراعیة التى أة تربتها قلما تتوفر لبلد اخر سواء من حیث خصوب

  .تراكمت عبر الآف السنین

الا أن الأمر یسیر فى مصر على غیر ذلك بدلا من أن تكون بلد ذات اكتفاء ذاتى 

  ولدینا فائض  تحولنا الى بلد تعانى من فجوه غذائیة ملحوظة تتزاید یوم بعد یوم.

وتناولت هذه الدراسة الظواهر الخطیرة التى تتعرضلها الرقعة الزراعیة وتوصلت 

  منها: نتائجهذهالدراسة الى عدة 

  بینت الدراسة أن الرقعة الزراعیة بإعتبارها مورد من الموارد الطبیعیة فإنها مرتبطة بالمصلحة

لا یجوز التهاون  العامة للدولة وكیانالدولة الإقتصادى وأن قضیة الأمن الغذائى قضیة

  نها قضیة أمن قومى.إبشأنها حیث 

  الزیادة السكانیة والحاجة الملحة الى توفیر السكن یعد العامل الأساسى فى التعدى على

  الرقعة الزراعیة.

  نقص التوعیة بمدى أهمیة الرقعة الزراعیة وأهمیة الحفاظ علیها ینتج عنه عدم إدراك

  عیة.المواطن بمدى أهمیة الأراضى الزرا

  عدم التعاون والتنسیق بین أجهزة الدولة المختصة بحمایة الأراضى الزراعیة یؤدى الى

  التهاون  الشدید فى التصدى الى التعدى على الرقعة الزراعیة.

  التباطؤ الشدید فى الفصل فى الأحكام الخاصة بالتعدیات على الرقعة الزراعیة یولد شعور

  یقوم بمثل هذه التعدیات.لدى البعض أنه لا یوجد عقوبة لمن 

 الإمكانیات المتاحة لرجال الضبطیة القضائیة المختصة بحمایة الأراضى الزراعیة  ضعف

  ینتج عنه التباطوء الشدید فى تحریر المحاضر والإبلاغ عن الواقعة فى مهدها.

  ١١٦الإستثناءات من حظر البناء على الأراضى الزراعیة المنصوص علیها فى القانون 

  كانت سببا فى زیادة التعدى على الأراضى الزراعیة. ١٩٨٣لسنة 

  السماح بتوصیل المرافق الى المبانى المخالفة یساعد على استمرار التعدى على الأراضى

  الزراعیة.
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  التأخر فى اعلان كردونالمبانى للقرى وعدم مراعاة التعداد السكانى لكل قریة عند

  ى.وضعالكردون یساعد فى استمرار ظاهرةالتعد

   تدنى رواتب المسئولین بالجمعیات الزراعیة مما یجعل البعض من ذوى النفوس الضعیفة

  عرضه للوقوع فى غیابات الرشوة من أجل السماح للغیر بالتعدى على الأراضى الزراعیة 

  عدم وجود مساعدة امنیة من جانب جهازالشرطة للعاملین بحمایة الأراضى الزراعیة لتوفیر

 عند الإحتكاك بالمخالفین. الحمایة اللازمة
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  التوصیات

  الحفاظ على الأراضى الزراعیة هى مسئولیة المجتمع بأكمله ولیس من الإنصاف أن نلقى

هذه المسئولیة على عاتق مؤسسة واحدة، بل یجب أن تشارك فیها كل أطیاف المجتمع 

  وجمیع مؤسسات الدولة.

  الحفاظ على الأراضى الزراعیة من العمل على وضع حلول ملائمة للمعادلة بین ضرورة

  الزحف العمرانى علیها وبین حق المواطن فى سكن ملائم.

  الوضع فى الإعتبار أن الملكیة الخاصة للاراضى الزراعیة مصانة ومرهونة بإستمرار

استخدام الأرض فى الإنتاج الزراعى فإذا تم التعدى علیها فإنه یجب على الدولة أن 

  ع ونزع ملكیتها للصالح العام.تستعیدها لصالح المجتم

  ضرورة التوعیة بكافة الوسائلالإعلامیة والتبصیر بأهمیة المحافظة على الرقعة الزراعیة

ویكون ذلك عن طریق أجهزة الإعلام المسموعة والمرئیة وتدریس مقررات بیئیة لكافة 

  المراحل التعلیمیة.

  شخاص والمشروعات التى تستقطب الأاستغلال الظهیرالصحرواى وانشاء العدید منالمدن

  الیها.

  المیاه –التنبیه على جمیع الشركات التى تقدم الخدمات والمرافق مثل " الكهرباء-

تصالات) بعدم إدخال المرافق الى المبانى المقامة على الأراضى الزراعیة ووقف الخدمة الإ

  لمن استفاد منها.

 والعقارات السكنیة. التدخل من جانب الدولة فى ضبط اسعار الأراضى  

  ضرورة وضع خطط للبناء فى القرى المصریة وذلك لأن البناء المخطط أكثر كفاءه من

البناء العشوائى فلا یقتصر اهتمام الوزارات على المدن المصریة فحسب بل یجب أن تمتد 

  الى القرى  أیضاً 

 ل كافة العقبات.اتاحة الفرصة امام القطاع الخاص للإستثمار فى المجال الزراعى وتذلی  

  رفع القدرات الفنیة لجمیع العاملین بالأجهزة التنفیذیة المختصة بحمایة الأراضىوتحسین

  اجورهم 

  التنسیق مع السادة خبراء وزارة العدل بسرعة مباشرة المأموریات الخاصة بجرائم التعدى على

  الرقعة الزراعیة.

 عیة هدف قومى یمثل مورد هام ضرورة اجراء تعدیلات تشریعیة تؤكد على الأرض الزرا

للمجتمع بالكامل یجب الحفاظ علیه لیس فقط لصالح الأجیال الحالیة وانما لصالح أجیال  

  المستقبل.
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  إعادة قانون الحاكم العسكرىمره أخرى فیما یخص التعدى على الأراضى الزراعیة  

 ات التى تقع ضرورة إنشاء دوائر قضائیة متخصصة للفصل فى القضایاالمتعلقة بالمخالف

  على الأراضى الزراعیة 

 .سرعة الفصل فى القضایا المنظورة امام المحاكم  

وفى الختام فإنى وإن كنت تناولت هذا الموضوع بشئ من التفصیل فإنى لا ادعى أنى  

قد وفیت هذا الموضوع حقه فى البحث والتحرى عن كافة التفاصیل والنقاط الملمة بهذا الموضوع 

  وذلك لما یفرضه الواقع من تطورات ومستجدات بشأن موضوع التعدى على الرقعة الزراعیة.

لى السبق فى عرض هذا الموضوع ولكن وفقنى االله أن اجتهد قدر  كما لا أدعى أن

المستطاع فى الإلمام بمشكلة البحث والوقوف على نقاط الضعف والإشارة الیها والتى أرجو من 

  ان.السلطات المختصة بحمایة الأراضى الزراعیة وضعها فى الحسب
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  المراجع قائمة

  حامد الشریف د/

  ١٩٩٦ط –امام محاكم مجلس الدولة  الطعن فى القرارات الإداریة فى المبانى –

  ٢٠٠٣-الطابعة الثانیة –دار الفكر الجامعى –أمام محاكم مجلس الدولة  الطعن فى القرارات الإداریة –

  -١٩٩٥الطبعة الأولى –البناء على الأرض الزراعیة والجرائم الملحقة بها  –

  ٩٦ص– ١٩٩٥الطبعة الأولى –الزراعیة والجرائم الملحقة بها  جریمة البناء على الأرض –

  ١٩٩٦الطبعة الثانیة  -البناء على الأرض الزراعیة والتبویر والتجریف وقمائن الطوب  – 

الحمایة الجنائیة لملكیة الأراضى الزراعیة (دراسة مقارنة )  -حسون عبید هجیج، ثامر رمضان امیند/

  ١٨،١٩دار الایام للنشر ص–

المشكلات العملیة فى جرائم التجریف والتبویروالبناء على ارض زراعیة وقمائن -حلمى عبدالعظیم ابو بكر 

  بدون سنة نشر  –مكتبة الالفى   -الطوب 

  ١٣٥الجوانب القانونیة للبناء العشوائى على الأرض الزراعیة ص -رضا عبد الحلیم د/

"دراسة مقارنة" دور  الإنسان فى بیئة صالحةدور الدولة فى ضمان وحمایة حق - د/عبداالله حنفى 

  "دار النهضة العربیة مقارنة دراسة الدولة فى ضمان وحمایة حق الإنسان فى بیئة صالحة"

- ١٩٩٩ –الطبعة الثانیة  –النظام القانونى لأحكام البناء فى مصر  –محمد احمد فتح الباب د/

  الناشر دار النهضة العربیة ٢٠٠٠

دار  –الاسكندریة –الایجار الزراعى ) –القانون الزراعى (الملكیة الزراعیة  –محمد حسن قاسم د/

  م١٩٩٧سنة  –الجامعة الجدیدة للنشر 

الطبعة  –وقمائن الطوب والبناء على الأرض الزراعیة  التجریف والتبویر –البكرى محمد عزمى

  محمود للنشر دار – ١٩٩٠الخامسة 
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  شركاء التنمیة للبحوث والاستشارات والتدریب –الأرض والسكن فى مصر  -مصطفى كامل السیدد/

  :-المقالات –الأبحاث ودراسات غیر منشورة  –التقاریر  –ثانیاً: الدوریات 

 –سلسلة تقاریر مجلس الشورى  –استراتیجیة التنمیة الزراعیة فى مصر فى التسعینات 

  نتاج الزراعى واستصلاح الأراضىلجنة الإ

مجلس الشورى اكتوبر  –والرى واستصلاح الاراضى  لجنة الانتاج الزراعى تقریر

  ٢٠٠٣ابریل  –العدد الثالث  –سیاسات التنمیة الزراعیة  –. تجارب دولیة ٢٠٠٠

وسبل المواجهة " الجمعیة  -الاثار  -ندوه بعنوان التعدى على الأراضى الزراعیة " الأسباب

  المصریة للاقتصاد الزراعى

الشورى، لجنة الإنتاج الزراعىوالرى  واستصلاح الأراضى عن الأمن الغذائى، اكتوبر  تقریر مجلس

٢٠٠٠  

وتقریر  اللجنة  المشتركة    ١٩٧٣لسنة  ٥٩المذكرة الایضاحیة لمشروع القانون رقم 

حكم المحكمة الإداریة  العلیا فى  )(١٩٨٣١لسنة  ١١٦بمجلس الشعب عن مشروع قانون  رقم 

مشار الیه د / محمد احمد عطیة، الطلبات المستعجلة  ٢٤/١٢/١٩٩٢ق، بتاریخ  ٤٥،س ١٩١٥الدعوى  

  ١٥٨امام محاكم مجلس الدولة، منشأة المعارف، الاسكندریة ص 

 ١٧بإصدار اللائحة التنفیذیة  للقانون  ٢٠١٩لسنة  ١٦٣١قرار رئیس مجلس الوزراء رقم  (١)

  ٢٠١٩ولیة ی ٨مكرر(ز) ٢٧الجریدة الرسمیة العدد  ٢٠١٩لسنة 

  موقع  الكترونى -  ٢٠١٦دیسمبر  ١٧السبت  -موقع الیوم السابع  

   



٣٥٨ 
 

  ثالثاً: الرسائل العلمیة:

رسالة  -مدى فاعلیة حمایة الرقعة الزراعیة فى مصر (دراسة تطبیقیة على محافظة الشرقیة )

  ١٩٩٨جامعة عین شمس  - مقدمة من شوقى محمد سلیمان عطیة  

 


